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  الإهداء
  

  في نفسي حب العلم والتعلم العزيزين اللذين غرسا إلى والديَّ 

  إلى زوجي الغالي الذي وقف بجانبي وأعانني بتوفير ما يلزم

  .رامة وبراء وأحمد وعبدالرحمن: وإلى فلذات كبدي
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  شكر وتقدير

أتوجه إلى العلي القدير بالحمد والشكر ما حييت على أن وهبني الصبر والمثابرة على 

  .إنجاز هذا العمل

ني بعد إتمام هذه الأطروحة إلا أن أعترف بالجميل لمن قدمّه، وأتقدم بجزيل الشكر ولا يسع

الذى لاينفد الكيلاني صاحب العلم الواسع زيد وعظيم الامتنان للدكتور الفاضل جمال أحمد 

والذي لم يبخل عليَّ بملاحظاته وتوجيهاته كل من خالطه،  منهبحرعطائه، فعلمه الغزير استفاد 

، إذ كان لجهوده القيمة الأثر العظيم في إنجاز هذه الرسالة، طروحةيلة فترة إعداد الأوتعاونه ط

  .فأسأل االله تعالى أن يوفقه لكل خير وأن يبارك فيه خدمة للعلم وأهله

ويشرفني أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الذين تلطفوا 

  :همبقبول مناقشة هذه الأطروحة و

   ممتحناًَ داخلياً/ عميد كلية الشريعة: الفاضل حسن خضر الدكتور

  ممتحناً خارجياً/رئيس قسم الفقه والتشريع في جامعة القدس: الفاضل محمد عساف الدكتورو 

  

ما ، لعلى تشجيعهم لي - اعترافاً بصبره وتقديراً لعنائهزوجي خاصة - أسرتي العزيزة كما أشكر 

  .، فبارك االله فيهم جميعاً وحفظهم ليبحثي هذاالأجواء المناسبة لإكمال توفير الظروف وببذلوه 

  

لأعضاء الهيئة التدريسية الأفاضل في كلية الشريعة، لما قدموه لي خلال شكر تقدم بالأوكما 

   .رحلتي الدراسية

  

  . كما أشكر الدكتور أيمن نزال لترجمته ملخص هذه الرسالة

  

وممن  تفي إخراج هذا العمل، ممن ذكر أسهمإلى جميع من  موصول الشكر والعرفانفوأخيراً 

  .لم أذكر، وجزاهم االله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة



ه  

  الإقرار
  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  

  شركة الوجوه وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

A company of Dignitaries (Alwujouh) and its Rules in 
the Islamic Fiqh and the Jordanian Civil Law 

  

قر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء أ

ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من إما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، و

أو بحث لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية قبل لنيل أية درجة علمية أو بحث علمي 

  .أخرى
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                                  شركة الوجوه وأحكامها في الفقه الإسلامي

  والقانون المدني الأردني

  إعداد

  رابية عرفات شحادة ذياب

  إشراف

  نيالكيلا أحمد زيد جمال كتوردال

  الملخص

يتناول هذا البحث دراسة شركة الوجوه في الفقه الإسلامي ومقارنتها بالقانون المدني الأردنـي،  

  .نظراً لكون هذه الشركة من المواضيع التي تحتاج إلى توضيح

فصول وخاتمة، تحدثت فـي المبحـث    خمسةوقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي و

ريف الشركة لغةً وفقهاً وقانوناً، ثم بينت في المبحـث الثـاني   الأول من الفصل التمهيدي عن تع

  .والقانون المدني الإسلامي تقسيمات الشركة في الفقه

أما الفصل الأول، فقد تحدثت فيه عن تعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسـمائها ومشـروعيتها   

 سـتة ، وذلك في ردنيالأ ومسئولية الشريك فيها في الفقه الإسلامي والقانون المدني هاخصائصو

تكلمت في المبحث الأول عن تعريف شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، مباحث

الأردني، وتكلمت في المبحث الثاني عن مشروعية شركة الوجوه، وفي المبحـث الثالـث عـن    

كة ، والرابع عـن الأسـماء المختلفـة لشـر    )حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه 

 ـ  ، وفي المبحث السادس عن خصائص شركة الوجوه ، والخامسالوجوه ولية ئعـن حـدود مس

  .  الشريك فيها

، وذلك والرأي الفقهي والقانوني فيهابينما جعلت الفصل الثاني للحديث عن صور شركة الوجوه 

حث، تحدثت في المبحث الأول عن صور شركة الوجوه الـواردة لـدى الفقهـاء،    امبأربعة في 

، وفـي  لمت في المبحث الثاني عن صور شركة الوجوه الواردة في القانون المدني الأردنيوتك

  .المبحث الثالث عن الرأي الفقهي فيها، والرابع عن الرأي القانوني فيها



ي 

، فقد تحدثت فيه عن كيفية توزيع الأرباح والخسائر في شـركة الوجـوه فـي     ثالثأما الفصل ال

مدني الأردني، وكان ذلك في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول الفقه الإسلامي والقانون ال

عن توزيع الأرباح في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن توزيع 

الخسائر في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، أما المبحث الثالث فكان عـن  اسـتحقاق   

الإسلامي والقانون المدني الأردني، وتناولت فيه معنى الضـمان لغـة    الربح بالضمان في الفقه

  .واصطلاحاً ومعناه في شركة الوجوه

والقانون المدني، وذلك في  يالإسلام عن انتهاء شركة الوجوه في الفقهكان ف رابع،أما الفصل ال

لفقه الإسلامي مبحثين، تحدثت في المبحث الأول عن الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في ا

والقانون المدني الأردني، وفي المبحث الثاني عن الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه فـي  

  .والقانون المدني الأردني الفقه الإسلامي

، فقد خصصته للمقارنات والتطبيقات، وكان ذلك في سبعة مباحث، تحـدثت  خامسأما الفصل ال

بة والوجوه، وفي المبحث الثاني عن الفرق بين التورق في المبحث الأول عن الفرق بين المضار

والوجوه، وتحدثت في المبحث الثالث عن التفريق بين الرشوة والربح بالضمان، وفي المبحـث  

في المبحث الخامس عن الربح بالضـمان   كلمتالرابع عن الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان، وت

عن أجر الضمان وربح الضـمان وكفالـة   والأجر على الضمان، وتحدثت في المبحث السادس 

ن فـي  والاستقدام في دول الخليج، وأما المبحث السابع، فتحدثت فيه عن دور القـروض والـدي  

 .الاقتصاد الإسلامي

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات، فكان أبرز 

  :النتائج ما يلي

) 619(إليها المادتين  تلقانون المدني الأردني، وقد أشارشركة الوجوه جائزة في ا )1(

 .في الفقه الإسلامي عند مذهبي الحنفية والحنابلةجوازها ، وكذلك )620(و 

المضاربة والوجـوه،  : الفرق بينومنها، ، متعلقة بشركة الوجوه مقارنات وتطبيقات )2(

 بالضـمان،  الحصة بالنفوذ والحصـة التورق والوجوه، الرشوة والربح بالضمان، 

 .والأجر على الضمان الربح بالضمان



ك 

  : بينما كانت أهم التوصيات

ضرورة تفعيل شركة الوجوه في الحياة العملية لتكون بديلاً عن القروض الربويـة  ** 

 .والتعامل مع البنوك
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  : المقدمة

د الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا محم

  :وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

من المسلم به أن شريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة لكـل جوانـب   ف

لشـركات  لأنواعها، لما فبينت أحكامها ومن الأمور التي اهتمت بها موضوع الشركات، والحياة، 

ستطيع أن يقوم بها ي ، فهناك كثير من المشاريع التي لاالاقتصاديلناس واقع امن دور فعال في 

  .شخص واحد، إنما يحتاج إلى مشاركة أشخاص آخرين، من هنا برزت أهمية الشركات

ومن بين هذه الشركات التي أود توضيحها ودراستها بشكل تفصيلي ومقارنتها بالقانون المـدني  

شـكل  الأردني، شركة الوجوه، وذلك من خلال الرجوع إلى أقوال الفقهاء ومقارنتها ودراستها ب

  .مفصل وإظهار الرأي الراجح فيها

  

 :أهمية البحث

لة الدكتور جمال زيد الكيلاني يفض علي، بعد أن أشار اخترت الكتابة في هذا الموضوع

  :تظهر أهميته من خلال النقاط الآتيةكما ، ولكثرة تداوله بين الناسلما له من أهمية بالغة 

الجوانب الفقهية، والقانونية، والتطبيقيـة فـي   وضع دراسة تنظم أحكام شركة الوجوه من : أولاً

  .لوقوف على حكم معين يتعلق بموضوعهالعند الحاجة  إليهمؤلف واحد مستقل، يمكن الرجوع 

العمل على جمع مفردات هذه الدراسة المتناثرة في بطون الكتب، ودراستها دراسة علميـة  : ثانياً

  .دقيقة

  .الإسلاميلوجوه عن غيرها من أحكام الشركات في الفقه المتعلقة بشركة ا الأحكاميز يتم: ثالثاً

  .الربط بين شركة الوجوه والتطبيق المعاصر لها: رابعاً
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  :الدراسات السابقة

لم يتناول العلماء والباحثون شركة الوجوه بأية دراسة تفصيلية، عدا بحثٍ للأستاذ رفيق 

  :لتالي، في المؤلف ا"نحو اقتصاد إسلامي" المصري، في سلسلة 

نحو اقتصاد إسلامي، شركة الوجوه، الطبعة الأولـى، دار  : المصري، رفيق يونس )1

  .)م1999(المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

  

وأما ما جاء بخصوص شركة الوجوه في الدراسات الأخرى، فهو بشكل مجمـل وفـي   

يع الجوانب المتعلقـة  مواضع متفرقة، تكاد تقتصر على تعريفها وسبب تسميتها، ولم تستوف جم

بها، ولم تكن مترابطة بالشكل الذي يعطي الدارس فكرة واضحة عنها، ومـن هـذه الدراسـات    

  :  والمؤلفات

مجلة كلية الدراسات (دراسة فقهية مقارنة، القبس : الشركات: مفتاح، محمود محمد )2

  .)1998( 1:، العدد 1:، المجلد)زهرجامعة الأ - الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 

الشركات في ضوء الإسلام، الطبعة الأولى، دار السلام : الخياط، عبدالعزيز )3

  .)م1989(للطباعة والنشر والتوزيع، عمان 

الشركات في الفقه الاسلامي، بحوث مقارنة، الطبعة الاولى جامعة : الخفيف، علي )4

  .)م1962(الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة 

  

  :ة البحثمشكل

  :تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على ما يلي

  ما حقيقة شركة الوجوه، وأقسامها؟ -1

  ما أحكام شركة الوجوه في الفقه الإسلامي؟ -2

 ما التطبيق المعاصر لشركة الوجوه؟ -3
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  :البحث يةمنهج

لفرعيـات البحـث    من خلال التعـرض في بحثي المنهجين الوصفي والتحليلي،  تتبعا

  .ثم الترجيحالأدلة ومناقشة ذكر مع  -الأئمة الأربعة-اء عرض أقوال الفقهو

  :سوف أنهج في دراستي المنهج التالي

 .كتابة رقم الآية واسم السورة في الهامش: الآيات القرآنية -1

 .جها من مصادرها والحكم عليها من حيث الصحة والضعفيخرت: الأحاديث الشريفة -2

 .ني الأردنيالمقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المد -3

 .للدراسة مقدمة وتمهيد توضح الهدف منه، وخاتمة تجمل ما تم التوصل إليه -4

اسم الشهرة لمؤلف الكتاب، الاسم بالتفصيل مع تاريخ الوفـاة، اسـم   " التوثيق بالشكل التالي  -5

التحقيـق، بلـد   ، )ص(الصفحة أشير إليها بحـرف  ) ج(الجزء وأشير إليه بحرف الكتاب، 

 .ميلادي-، السنة الهجرية)ط(أشير إليها بحرف  شر، رقم الطبعةالطباعة، دار الن

  .الدراسة بعدد من الفهارس المرتبة هجائياً تختم -6

  

  :خطة البحث

  .التعريف بالشركة وأقسامها: تمهيديالفصل ال

  .تعريف الشركة: المبحث الأول - 

  .تعريف الشركة لغةً: المطلب الأول •

  .تعريف الشركة اصطلاحاً: المطلب الثاني •

  .تعريف الشركة في القانون المدني الأردني: الثالث طلبالم •

  .التقسيمات العامة للشركة: المبحث الثاني - 

  .تقسيمات الشركة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول •

  .الأردني التقسيم العام للشركات في القانون: المطلب الثاني •
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وخصائصـها وحـدود    عيتهاتعريف شركة الوجوه وأهميتها وأسماؤها ومشرو: الفصل الأول

  .مسئولية الشريك فيها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

  .الأردني والقانون الإسلامي تعريف شركة الوجوه في الفقه: المبحث الأول - 

 .مشروعية شركة الوجوه: المبحث الثاني - 

 .)حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه : المبحث الثالث - 

 .الأسماء المختلفة لشركة الوجوه: لرابعالمبحث ا - 

 .خصائص شركة الوجوه: المبحث الخامس - 

  حدود مسئولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه الإسلامي : المبحث السادس - 

  والقانون المدني الأردني  

  .والقانوني فيها الرأي الفقهيوصور شركة الوجوه : الفصل الثاني

 .الفقهاء عندصور شركة الوجوه : المبحث الأول - 

  .من حيث توزيع الربح صور شركة الوجوه: المطلب الأول •

 .من حيث الشركاء صور شركة الوجوه: المطلب الثاني •

 .المفاوضة في شركة الوجوه: المطلب الثالث •

  .العنان في شركة الوجوه: المطلب الرابع •

 .المدني الأردني شركة الوجوه الواردة في القانون صور: المبحث الثاني - 

 .الرأي الفقهي في شركة الوجوه :مبحث الثالثال - 

  الرأي القانوني في شركة الوجوه :الرابعالمبحث   - 

  الفقه الإسلامي والقانون  كيفية توزيع الأرباح والخسائر في شركة الوجوه في : ثالثالفصل ال

  .المدني الأردني  

 .ردنيتوزيع الأرباح في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأ: المبحث الأول - 

 .توزيع الأرباح في الفقه الإسلامي: المطلب الأول •

  .توزيع الأرباح في القانون المدني الأردني: المطلب الثاني •

 .توزيع الخسائر في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني: المبحث الثاني - 
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 .ر في الفقه الإسلاميئتوزيع الخسا: المطلب الأول •

 .ر في القانون المدني الأردنيتوزيع الخسائ: المطلب الثاني •

 استحقاق الربح بالضمان في الفقـه الإسـلامي والقـانون المـدني    : المبحث الثالث - 

 .الأردني  

  .ًتعريف الضمان لغةً واصطلاحا: المطلب الأول •

  .معنى الضمان في شركة الوجوه: المطلب الثاني •

  .استحقاق الربح بالضمان في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث •

 .استحقاق الربح بالضمان في القانون المدني الأردني: لب الرابعالمط •

  .المدني الأردني انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون: رابعلالفصل ا

والقـانون   الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي: المبحث الأول -

 .المدني الأردني

 .شركة الوجوه في الفقه الإسلاميالأسباب الجبرية لإنهاء : المطلب الأول •

 الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في القـانون المـدني  : المطلب الثاني •

  .الأردني

والقانون  الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني - 

 .المدني الأردني

 .في الفقه الإسلاميالأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه : المطلب الأول •

  الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في القانون المدني : المطلب الثاني •

  .الأردني      

   .مقارنات وتطبيقات: خامسالفصل ال

  .الفرق بين المضاربة والوجوه: المبحث الأول - 

 .الفرق بين التورق والوجوه: المبحث الثاني - 

 .ح بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوهالفرق بين الرشوة والرب: المبحث الثالث - 

 .الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه: المبحث الرابع - 
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 .الربح بالضمان والأجر على الضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه: المبحث الخامس - 

أجر الضمان وربح الضمان وكفالة الاسـتقدام فـي دول الخلـيج    : المبحث السادس - 

 .الوجوه وعلاقتهم بشركة

 .ن في الاقتصاد الإسلاميودور القروض والدي: المبحث السابع - 

 

  :وتشمل: خاتمة

 .نتائج البحث •

  .توصياتأهم ال •

  المصادر والمراجع
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  الفصل التمهيدي

  التعريف بالشركة وأقسامها 

  :انوفيه مبحث

  .تعريف الشركة: المبحث الأول

  .ة للشركةالتقسيمات العام: المبحث الثاني
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  لمبحث الأولا

  تعريف الشركة 

  تعريف الشركة لغة: المطلب الأول

  :للشركة في اللغة عدة معانٍ منها

لا ينفرد به أحدهما ويقال شاركت فلاناً فـي   فأكثر أن يكون الشيء بين اثنين -1

 .الشيء إذا صرت شريكه وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك

 .)الطريق مستقيم( لقم الطريق -2

 .)2("من أعتق شِرْكاً له فيه عبد" م ى االله عليه وسلّلقوله صلّ )1(حصة ونصيب -3

 .مخالطة الشريكين -4

، )3(وأشرك باالله جعل له شريكاً في ملكه، تعالى االله عن ذلك، والاسم الشـرك  -5

_o©"  :قال االله تعالى ç6≈tƒ Ÿω õ8 Î ô³ è@ «! $$ Î/ ( χ Î) x8 ÷ Åe³9$# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ")4(. 

  

  تعريف الشركة اصطلاحاً : المطلب الثاني

قـد ورد تعريـف   وخاص به،  تعريف لكل نوععدة أنواع،  الإسلاميالشركة في الفقه 

  .ليشمل جميع أنواع الشركات الشركة بوجه عام،

                                                   
، 1، جالشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير في غريب ): هـ770: الوفاة(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري ) 1(

: ، تحقيق265، ص3، جمعجم مقاييس اللغة: المكتبة العلمية،  ابن زكريا، أبو الحسن أحمد بن فارس: ، بيروت311ص

: م، ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري1999-هـ1420دار الجيل، : ، بيروت2عبد السلام محمد هارون، ط

 .دار صادر: روت، بي1، ط448، ص1، جلسان العرب

اعتق عبداً بين اثنين أو أمـة بـين   ، كتاب العتق، باب إذا صحيح البخاري: البخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبداالله (2)

دار ابـن كثيـر،   : ، بيروت،اليمامـة 3مصطفى ديب البغـا، ط . د: ، تحقيق2386، رقم الحديث192، ص2الشركاء، ج

، كتاب الإيمان، باب مـن أعتـق   صحيح مسلم: سين القشيري النيسابوريم، مسلم، ابن الحجاج أبو الح1987هـ،1407

دار اِحيـاء التـراث   : محمد فؤاد عبد الباقي، بيـروت : ، تحقيق1501، رقم الحديث 1287، ص3شركاً له في عبد، ج

 .العربي

، 3ج ،يس اللغـة معجم مقاي: ، ابن زكريا311، ص1، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: الفيومي (3)

 .448، ص1، جلسان العرب: ، ابن منظور265ص

  .13: سورة لقمان، الآية الكريمة (4)
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  -:ومن تعريفات الفقهاء للشركة بالمعنى العام ما يلي  

  .أو أكثر بمحل واحد اثنيناختصاص : تعريف الحنفية

الخلطـة وثبـوت    :هـو مضمونه عن التعريـف الأول و بولهم تعريف آخر لا يختلف   

  .)1(الحصة

ومن الملاحظ أن التعريف الأول عام يشمل جميع أقسام الشركة ويجعل معنى الشـركة  

مالاً،  معملاً، أ مديناً، أ ماً أعينء أكان ادائراً حول الاختصاص بين اثنين أو أكثر بمحل واحد سو

  .)2(جاهاً مأ

والاختصاص هو علاقة بين المختص ومحل الاختصاص، كالعلاقة المستفادة من الملك، 

ن الاختصاص يختلف تأثيره بحسـب طبيعتـه،   أ إلاوالتي تتمثل في علاقة المالك بمحل الملك، 

تتولد عنه آثار وثمرات أوسع من تلك التي تترتب على الاختصاص  ،فالاختصاص بمعنى الملك

  .حسب، كاختصاص الوكيل الذي وكل ببيع سلعة ماالمطلق للتصرف ف

  .والمختص هنا هو الشريكان، ومحل الاختصاص هو محل الشركة

" فـأكثر  اثنـين " لقولهنه لا بد لتحقق الشركة من تعدد المختص، أنرى من هذا التعريف 

ذا تعدد المحل، وكان كـل مـن الشـريكين    إف" بمحل واحد : " لقولهواتحاد محل الاختصاص، 

تعدد المحل ووجد الاختصاص من  إذاما أتصاً بمحل على وجه الاستقلال، لم توجد الشركة، مخ

  .)3(كلا الشريكين في كل محل، تعددت الشركة بينهما

                                                   
-هـ1413المكتبة العلمية، : ت، بيرو121، ص1، جاللباب في شرح الكتاب: الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني) (1

 ـ800: وفاةال(، الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني 1993 لمختصـر  الجـوهرة النيـرة   ): هـ

هـ، ابن مودود، عبد االله بن محمود الموصلي الحنفـي  1322المطبعة الخيرية، : ، القاهرة1، ط285، ص1، جالقدوري

دار : ، بيروت3بن عبد الرحمن، ط عبد اللطيف محمد: ، تحقيق12، ص3، جالاختيار لتعليل المختار): هـ683: الوفاة(

 .م2005-هـ1426الكتب العلمية، 

: ، عمان1، ط33، القسم الأول، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط، عبد العزيز عزت )(2

  .م1971- هـ1390جمعية عمال المطابع التعاونية، / منشورات وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية

قهية مقارنة بالقوانين الوضـعية،  دراسة ف /أحكامها في الفقه الإسلاميشركة الأعمال و: الزيادات، عماد عبد الحفيظ) (3

 .م2008-هـ1428دار النفائس، : ، الاردن1، ط32ص
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يتحد المعنى اللغوي مع الشـرعي حيـث فـي     نهأالثاني نجد  التعريفذا نظرنا في إو

، فيقال اشتركا في المـال  الشريكين الشركة اختلاط المالين، فالاختلاط صفة تثبت للمال عن فعل

  .)1(أي حققا الخلط فيه

  

فـأكثر   مـالكين الشركة الأعمية تقرر متمول بين "  :بقوله )2(عرفها ابن عرفة: تعريف المالكية

  . )3("ملكاً فقط

فذكر جنساً للشركة وهو التقـرر  " تقرر متمول" بمعناها العام أن الشركة  ذكر ابن عرفة  

" ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين أخوة وغيرهم، قوله أخرج به  ،متمول :وهو الثبوت، وقوله

ذا كانت الشركة بـين جماعـة،   إأدخل به ما " فأكثر" أخرج به غير المالكين، قوله " بين مالكين

نه يصدق بـه تقـرر   إذا كانا ينتفعان بحبس المدارس، فإأخرج به ملك الانتفاع كما " ملكاً" قوله 

بـذلك   واحترز ،اسم فعل بمعنى انته عن الزيادة على ما ذكر" فقط"بملك، قوله متمول لكنه ليس 

أثير حول  اومم. ن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكينإ، ف)4( الأخصية من الشركة

                                                   
،  2، ص5، جشرح فتح القدير): هـ861: الوفاة(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري ) (1

شركة مكتبـة ومطبعـة   : ، مصر2، ط299، ص4، جاشية رد المحتارح: دار صادر، ابن عابدين، محمد أمين: بيروت

: ، تصحيح74، ص6، جالبناية في شرح الهداية: م، العيني، أبو محمد محمود بن أحمد1966-هـ1386البابي الحلبي، 

 .م1981-هـ1401دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت1محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، ط

مفتي تـونس  ) هـ 803-716(محمد بن محمد بن عرفة الورغمي الفقيه أبو عبد االله المالكي التونسيهو : رفةابن ع (2)

ــد االله   رواية يحيى بن يحيى وعلى المقرئ أبي  ،لمالك) الموطأ ( وبلاد أفريقية شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي  عب

، 1، جوالمسـانيد   ذيل التقييد فـي رواة السـنن  : المكيأبو الطيب، محمد بن أحمد الفاسي  /محمد بن جابر الوادياشي

 .هـ1410دار الكتب العلمية، : كمال يوسف الحوت بيروت: ، تحقيق1، ط236ص

، 5، جالتـاج والاكليـل لمختصـر خليـل    ): هـ897: الوفاة(العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله (3)

الخرشي ): هـ1102: الوفاة(رشي، أبو عبد االله بن  عبد االله بن علي هـ، الخ1398دار الفكر، : ، بيروت2، ط117ص

م، المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد 1983دار الفكر للطباعة، : ، بيروت38، ص6، جعلى مختصر سيدي خليل

هـ، 1398دار الفكر للطباعة، : ، بيروت2، ط118، ص5، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل): هـ954: الوفاة(االله 

دار الفكـر    :، بيـروت 248، ص6جمنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليـل،  ): هـ1299: الوفاة(عليش، محمد 

 .م1989-هـ1409للطباعة، 

عرف ابن عرفة الشركة بالمعنى الخاص وهي بيع مالك بعضه ببعض الآخر يوجب صحة تصرفها فـي الجميـع،    (4)

محمد : ، تحقيق163، ص2، جشرح حدود ابن عرفة): هـ894: الوفاة( الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله

 .أبو الأجفان وطاهر العموري
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 )1(أخرج الشركة بالمعنى الخاص من التعريف، رد على ذلك الرصـاع " فقط"هذا التعريف قوله 

ن لا يشترط فيه التصرف وكونه لا يشـترط فيـه   أو الخاصة للأعم بمعنى أن نفي التصرف ه

وذلك لا يمنـع   ،التصرف هو أعم من وجود التصرف، والتصرف في الأخص هو الخاصية له

مـن   والإنسـان  ،عدم اشتراط الناطقية تهحد الأعم عليه كما تقول الحيوان من خاص دقمن ص

  .)2(خاصته وجود الناطق

  

 ، فهذا التعريف)3(ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع الشركة :تعريف الشافعية

يبـرز العناصـر الأساسـية    فالتعريف  يحمل صفة العموم، فهو شامل لجميع أنواع الشركات، 

ن بعض الصيغ الأخرى ورد فيها نص صريح أحتى  ،من تعدد الشركاء واتحاد المحل ،للشركة

 .بوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فأكثر علـى جهـة الشـيوع   ث "، فقيل )4(على اتحاد المحل

ة التعيين، كـأن  لا على جه ،ن ثبوت الحق يكون على جهة الشيوعأويظهر من خلال التعريف 

، ختلاطالا، فالشيوع بمعنى )5(نعين منها حصة كل واحد منهما أنرضاً، دون يملك اثنان فأكثر أ

  .)6(ي، فيكون فرداً من أفراد المعنى اللغويفيتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرع

                                                   
 ـ895: الوفاة(التلمساني أبو عبد االله المالكي المعروف بالرصاع  الأنصاريمحمد ابن القاسم هو : الرصاع) (1 لـه   )هـ

، الجمع والتقريب في ترتيب آي مغنـي اللبيـب  ، مفي فضل الصلاة على النبي المختار صلى االله عليه وسل الأخيارتحفة 

هديـة  : البغدادي، إسماعيل باشـا ./ مختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري ،سيد المرسلين أسماءتذكرة المحبين في 

 .م1992هـ، 1413 دار الكتب العلمية،: ، بيروت216، ص6، جالعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 .164-163، ص2، جابن عرفة شرح حدود: الرصاع )(2

، 1، جفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب): هـ926: الوفاة(الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبويحيى  (3)

مغني المحتاج إلـى  ): هـ977: الوفاة(هـ، الشربيني، محمد الخطيب 1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، ط369ص

): هـ957: الوفاة(دار الفكر ، عميرة، شهاب الدين أحمد الرلسي :  ، بيروت211، ص2، جمعرفة معاني ألفاظ المنهاج

 ـ1419دار الفكـر،  : ، بيـروت 1مكتب البحوث والدراسـات، ط : ، تحقيق416، ص2، جحاشية عميرة م، 1998-هـ

للنشـر   مؤسسـة الحلبـي وشـركاه   : ، الطبعة الأخيرة، مصر472ص ،1، جالأنوار لأعمال الأبرار: الاردبيلي، يوسف

 . م1969 -هـ1389والتوزيع، 

 .36، صشركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي: الزيادات) (4

: الغمـراوي، محمـد الزهـري    م،1992 -هـ1413، 2، ط57، ص6، جالفقه المنهجي: البغا، مصطفى وآخرون (5)

 .شردار المعرفة للطباعة والن: ، بيروت244، ص1، جالسراج الوهاج على متن المنهاج

التجريد لنفع (حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ): هـ1221: الوفاة(البيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد  (6)

 .ةالإسلاميالمكتبة : تركيا، ديار بكر، 3، ص3ج ،)العبيد  
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  .)1(الاجتماع في استحقاق أو تصرف: تعريف الحنابلة

: يتضمن نـوعي الشـركة  المشهور عند الحنابلة، وهو عام وجامع بحيث  التعريف هذاو  

  .)2("تصرف" والنوع الثاني بعبارة " قاجتماع في استحقا" الأول بعبارةفالنوع 

أنواع أحدها في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فـأكثر   إلى )3(لبهوتيوالنوع الأول قسمه ا

  .رث أو بيع و نحوهإب

في الرقاب كعبد موصى بنفعه ورثه اثنان فأكثر، الثالث فـي المنـافع كمنفعـة     والثاني

ذا قذف جماعة يتصور الزنا منهم إموصى بها لاثنين فأكثر، الرابع في حقوق الرقاب كحد قذف 

  بكلمة واحدة، فإذا طالبوا كلهم وجب لهم واحد عادة

  .)4(وهي شركة العقود" في تصرف"النوع الثاني اجتماع 

  .)5()العنان، المضاربة، الوجوه، الأبدان، المفاوضة(وشركة العقود أنواع خمسة وهي 

  

  : التعريف المختار

جتمـاع فـي   الا" تعريف الحنابلة  إلىبعد استعراض تعريف الشركة لدى الفقهاء أميل 

شركة الملك وشـركة العقـد بمـا    : ، فهذا التعريف يتضمن نوعي الشركة"استحقاق أو تصرف

 أشير، والثاني "في الاستحقاق"في التعريف بعبارة  إليه أشيرتضمنه من تقسيمات، فالنوع الأول ت

  ".أو تصرف"بعبارة  إليه

                                                   
، حنبل الشـيباني المغني في فقه الإمام أحمد بن ): هـ620: الوفاة(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد  (1)

 .هـ1405دار الفكر، : ، بيروت1، ط3، ص5ج

، تعليق الشيخ هلال مصيلحي 496ص ،3، جكشاف القناع عن متن الاقناع: البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس) (2

 .م1982-هـ1402دار الفكر، : مصطفى هلال، بيروت

شـيخ  ) هـ1051: (الوفاة( ن علي بن ادريس منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بهو : البهوتي (3)

، شرح الاقناع للحجازي في الفـروع  ، ودقائق اولى النهى لشرح المنتهى لتقي الدين الفتوحي :مؤلفاتهالحنابلة بمصر من 

كشاف القناع عـن   ، وعمدة الطالب لنيل المآرب ، وشرح المفردات لابن عبد الهادي ، وشرح زاد المستقنع للحجاوي و

 .476، ص6، جهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: البغدادي./ اع في الفقهالاقن

دقـائق أولـى النهـى    : ، المسمىشرح منتهى الارادات): هـ1051: الوفاة(البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس  (4)

 .دار الفكر: ، بيروت319، ص2المنتهى، ج لشرح

، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع): هـ1392: الوفاة(سم العاصمي النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قا) (5

 .هـ1398، 1، ط242، ص5ج
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  الأردني المدني تعريف الشركة في القانون: المطلب الثالث

شركة عقد، ولذلك لا يعرفون الشركة تعريفاً عامـاً كمـا    إلاالقانونيون الشركة ى يرلا 

  .فعل الفقهاء

نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة ومسئولية على أمل الـربح   إلىوالظاهر أن ذلك راجع 

باحة مـن  من ورائه، أي نية تكوين الشركة، ولهذا لم يعتبر القانونيون شركة الملك ولا شركة الإ

، وهم في هذا متـأثرون  "أحكام شيوع"واع الشركات، واعتبروا الأحكام المتعلقة بشركة الملك أن

  .)1(بالتشريع الفرنسي على الأخص

  : بأنها) 582(الشركة في المادة  الأردنيعرف قانون الشركات و

عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته مـن  " 

  .)2("ةل أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارما

سواء  ،أثر قانوني لإحداثأو أكثر  إرادتينيتضح من تعريف الشركة بأنها عقد، والعقد هو اتفاق 

  . إنهاءه متعديله أ منقله أ مالتزام أ إنشاءأكان هذا الأثر 

الشـركاء،   إرادةعن تطابق  الناشئنوني الملزم وفي حالة عقد الشركة، يكون الأثر القا

هـذا   إنشـاء في المشروع المالي، أما الغاية المنشـودة مـن    التزام قانوني بالمساهمة إنشاءهو 

والخسارة وتنطـوي   ينشأ عنه من ربح، ولكون التجارة معرضة للربحقد الالتزام فهي اقتسام ما 

الشركاء في تحمل ما قد ينشـأ عـن هـذا    ن يشترك أن من الطبيعي إالمخاطرة، ف عنصر على

  .)3(المشروع المالي من خسارة

  

  

  

  

                                                   
 .34، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) (1

 .م1997، لسنة )582(، المادة قانون الشركات الأردني) (2

، 1، ط13-12، ص1، جدراسة فقهية قضـائية تحليليـة ناقـدة    /ردنيالأشرح قانون الشركات : براهيمإالعموش،  (3)

 .م1994 -هـ1414، )ن.د: (عمان
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  المبحث الثاني

  التقسيمات العامة للشركة 

  

  الإسلاميتقسيمات الشركة في الفقه : المطلب الأول

اختلفت المذاهب الفقهية في التقسيمات العامة للشركة، وسأتناول من خلال هذا البحـث  

  .تقسيمات الشركة لكل مذهب

  

  -:أقسام الشركة في المذهب الحنفي

  : قسّم الحنفية الشركات الى التالية  

اثنين أو أكثر بسبب مـن أسـباب التملـك،     ،أن يشترك أكثر من شخص :ملكالشركة  )1

 .كالهبة والوصية والإرث

يتصرف في نصيب الآخر  أنجوز لأحدهما يأو يشتريانها، فلا  ،العين يرثها رجلانأي أن 

  .)1(واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، وكل بإذنه إلا

. أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربـح : عقدالشركة  )2

والقبول، وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم مسـماة مـن الـربح     الإيجابوركنها 

سـماة ربـح   ن هذا يقطع الشركة لاحتمال أن لا يبقى بعد هذه الـدراهم الم إلأحدهما، ف

 .)2(هيشتركان في

  -:وهي أربعة أوجه

  وهي شركة متساويين مالاً وتصرفاً وديناً: مفاوضة -1

                                                   
، 1، جالهداية شـرح مـتن بدايـة المبتـدي    : المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني (1)

 الفـتح : ، القـاهرة 10، ط288ص ،1ج ،السـنة  فقه: سابق، سيدمكتبة ومطبعة محمد علي صبح، : ، القاهرة126ص

 . م1993للإعلام العربي، 

 ـ747: الوفاة(صدر الشريعة، عبيد االله بن مسعود المحبوبي  (2) ، 1، ط283-278، ص3-1، جشـرح الوقايـة  ): هـ

 .288، ص1ج ،السنة فقه: سابق، سيدم، 2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، : عمان
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ولا يتضمن الكفالة، وتصح ببعض ماله، ومع  ،وهو شركة في كل تجارة، أو نوع: عنان -2

 .فضل مال أحدهما، وتساوي ماليهما لا الربح

ط وصباغ، ويتقـبلا العمـل   وهي أن يشترك صانعان كخياطين أو خيا: الصنائع والتقبل -3

 .العمل نصفين والمال أثلاثاً اصحت وان شرط، لأجر بينهماوا

 .)1(هما ويبيعايوهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجه: الوجوه -4

  -:في المذهب المالكي اتأقسام الشرك

  :ثلاثة أنواع إلىتقسم 

  -:نوعين إلىوتقسم : شركة الأموال )1

أو يجعـلاه   ،ن الشريكين مالا ثم يخلطاهأن يجعل كل واحد م يه: شركة عنان -  أ

 .ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر ،في صندوق واحد ويتجرا به معاً

هي أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر في حضوره : شركة المفاوضة  -  ب

 .ويلزمه كل ما يعمله شريكه ،وغيبته

  .هي في الصنائع والأعمالو: شركة الأبدان )2

وهي الشركة على الذمم بحيث  ،أن يشتركا على غير مال ولا عملهي و: شركة الوجوه )3

 .)2(اقتسما ربحه هباعا وإذا ،شيئاً كان في ذمتهما اشتريا إذا

  -:في المذهب الشافعي اتأقسام الشرك

  أن تكون عن عقد واختيار -1

 أن تكون عن غير عقد واختيار -2

ما كان  وأمامغانم والأوقاف، الشركاء في المواريث والكفأما ما كان عن غير عقد واختيار، 

  -:على ستة أقسامفعن عقد واختيار 

                                                   
  .283-278ص، 3-1، جشرح الوقاية: صدر الشريعة (1)

 . 187، ص1، جالقوانين الفقهية): هـ741: الوفاة(الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  (2)
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 وإذنهي أن يخرج كل واحد منها مالاً مثل صاحبه ويخلطاه، فلا يتميز، و: شركة العنان )1

أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة، على أن يكـون   كل واحد منهما لصاحبه

  .)1(ات، فهذه أصح الشركالربح بينهما على قدر المالين، والخسران كذلك

هو أن يخرج هذا متاعه فيقومه، ويخرج هـذا متاعـه فيقومـه، ثـم     : شركة العروض )2

يشتركان بالقيمتين ليكون المتاعان بينهما، ان ربحا فيه كان بينهما، وان خسرا فيه كـان  

، الخسران عليهما، فهذه شركة باطلة، سواء كان العرضان من جنس واحد أو من جنسين

 -:مرينوذلك لأ

قد يزيد قيمة العرض الواحد، فيأخذ الشريك من ربحه قسطاً وينقص فيلتزم  .1

 .من خسرانه قسطاً ولم يملك منه شيئاً

أنهما ان أرادا رد مثل العرض عند فصل الشركة، فقد يجوز أن تزيد قيمته  .2

 . )2(زيادة تستوعب الربح كله، وان أرادا رد القيمة فهي غير ما اشتركا فيه

من أموالهما كله دون العرض، ليرد كل واحـد  في الناض  أن يشتركا: فاوضةشركة الم )3

، لأنه لا غرر أعظم منهما على صاحبه نصف كسبه من المال وغيره، فهذه شركة باطلة

من المفاوضة فيما يدخل كسباً أو يخرج غرماً، لأنها شركة لا تصح مع تفاضل المـال،  

 .)3(فوجب أن لا تصح مع تساويه

وهو أن يتفاضلا في المال ويتساويا في الربح، أو يتساويا فـي المـال   : اضلةشركة المف )4

، لأن التفاضل في المال يمنع من التسـاوي فـي   ويتفاضلا في الربح، فهذه شركة باطلة

الخسران تارة أخرى، فلمـا كـان    إلىالربح تارة، و إلىالربح، لأن الشركة قد تفضي 

شرط وجب أن يكون الربح مثله يتقسـط علـى   الخسران يقسط على المال ولا يتغير بال

 .)4(المال ولا يتغير بالشرط

                                                   
محمود . د: ، تحقيق157، ص8، جالحاوي الكبير): هـ450: الوفاة(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  (1)

 .م1994- هـ1414دار الفكر، : مطرجي، بيروت

 .157، ص8، جوي الكبيرالحا: الماوردي(2)

 . 159، ص8المرجع السابق، ج (3)

 .160، ص8المرجع السابق، ج (4)
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اشـتر  : " فهو أن يكون الرجل ذا جاه فيقول للرجلوتسمى شركة الوجوه، : شركة الجاه )5

نشترك، فيقـولان  : قولانفيا جاه و، أو يكون الشريكان ذ"على جاهي متاعاً والربح بيننا

، فهذه شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه، ومنهم على جاهنا ونشتري متاعاً والربح بيننا

ذا كـان  إكان الجاه لأحدهما، وشركة الوجوه  إذاالنوع الأول، من  من جعل شركة الجاه

، لأنها شـركة  الجاه لهما، وهذا خلاف في العبارة والحكم فيها سواء، وهي شركة باطلة

   .)1(في غير مال

بأبدانهما ويشتركا فـي كسـبهما، فهـذه     وهو أن يشترك صانعان ليعملا: شركة الأبدان )6

حدهما ولا يعمل الآخـر،  أ، لما فيها من الغرر وجهالة العمل، لأنه قد يعمل شركة باطلة

   .)2(وقد يعمل أحدهما أقل من الآخر

  

  :أقسام الشركة في المذهب الحنبلي

وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين : شركة أملاك )1

  .رفأكث

 .)3(وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه: شركة عقود )2

  :وشركة العقود أربعة أنواع

ن يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما، فأيهما يقبل شيئاً كـان  أب: شركة الأبدان -  أ

  .ا، ولزمهما عملهممن ضمانه

اً، ومتـى  ن يشتركا في التجارة بماليهما، وان اختلف المال جنساً وقدرأب: شركة العنان  -  ب

فان شرط ان يعمل أحدهما بالمالين فلا . تلف مال أحدهما قبل الخلط، كان من ضمانهما

 .شركة، حتى يشترطا له ربحاً فوق ربح ماله

بان يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وسواء : شركة الوجوه  -  ت

 .بينهما حسبما شرطاهعينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقا، ويقع ملك المشترى 

                                                   
 .162، ص8جر، الحاوي الكبي: الماوردي (1)

 .165، 164المرجع السابق، ص (2)

 .242-240، ص5، جحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: النجدي) (3



 18

، ويكـون  آخر يتجر فيه بجزء من ربحـه  إلىأن يدفع الرجل ماله : شركة المضاربة  -  ث

 .)1(الربح بحسب ما اتفقا والخسارة على رب المال

  التقسيم العام للشركات في القانون الأردني: المطلب الثاني

  :قسمين رئيسين إلىالشركات القانون المدني الأردني  قسم

لسـنة   43رقـم   يوهي تخضع لأحكام القانون المدني الأردن: كات مدنيةشر) أولاً

  .م، ولأحكام مجلة الأحكام العدلية التي لا تتعارض مع أحكام القانون المدني1976

بشكل رئـيس،   يوهي تخضع لأحكام قانون الشركات الأردن: شركات تجارية) ثانياً

قيام بأعمال تجارية من تلك كات التجارية تحقيق الربح عن طريق الروتستهدف الش

 .من قانون التجارة )7 و 6/1 (المنصوص عليها في المادتين

  -:إلىوتقسم  الشركات المدنية  )أولاً

 ـ) 611(وعرفتها المادة : شركة الأعمال )1 علـى النحـو    يمن القانون المدني الأردن

لقـاء   العمل وضمانه للغيرعقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام  " :التالي

  .متفاضلين مأجر سواء أكانوا متساويين أ

 ـ) 619(وعرفتها المادة : شركة الوجوه )2 علـى النحـو    يمن القانون المدني الأردن

عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بمـا لهـم مـن    " :التالي

 .)2("ن يكونوا شركاء في الربحأاعتبار ثم بيعه على 

علـى النحـو    يمن القانون المدني الأردن) 621(المادة وعرفتها : شركة المضاربة )3

عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضـارب بالسـعي   :" التالي

 . )3("والعمل ابتغاء الربح

  

                                                   
المحرر في الفقـه  ): هـ652: الوفاة(م بن عبد االله بن الخضر ابن تيمية راني، مجد الدين أبو البركات عبد السلاحال (1)

 دار: ، بيـروت 1محمد حسن محمد حسن اسـماعيل، ط : ، تحقيق537-535، ص1، جعلى مذهب الامام أحمد بن حنبل

 .م1999-هـ1419الكتب العلمية، 

 .9-8، ص1، جقدةدراسة فقهية قضائية تحليلية نا/ شرح قانون الشركات الأردني :العموش) (2

  .م9-8، ص1، جدراسة فقهية قضائية تحليلية ناقدة/ شرح قانون الشركات الأردني :العموش) (3
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  -:إلىالشركات التجارية وتقسم   )ثانياً

 :)1()الشركة العادية( شركة التضامن    )1

 إذا إلاعشـرين   لى يقل عن اثنين ولا يزيد عتتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا . أ

  .طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث

كان قد أكمل الثامنة عشـرة مـن    إذا إلالا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن  . ب

 .على الأقل هعمر

رساً لأعمال التجارة باسم يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر مما . ت

 .)2(الشركة

 

وتتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتـدرج وجوبـاً   : )3(شركة التوصية البسيطة   )2

 أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة

 نالشركة وممارسة أعمالها، ويكونو إدارةوهم الذين يتولون : الشركاء المتضامنون . أ

يهـا فـي   بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبـة عل  مسئولين

   .)4(الخاصة همأموال

 إدارةويشاركون في رأس مال الشـركة دون أن يحـق لهـم    : الشركاء الموصون . ب

عن ديون الشركة والالتزامات  مسئولاالشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم 

 .)5(المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة

 : )6(شركة المحاصة   )3

                                                   
: ذا الاسم، لأنها تتميز أن كل الشركاء مسئولين بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشـركة، الخيـاط  به وسميت (1)

       .  71الثاني، ص ، القسمالإسلامية والقانون الوضعيالشريعة الشركات في 

    .م1997لسنة ) 9(، المادة قانون الشركات الأردني (2)

ة الشركات في الشريعة الإسلامي: وسميت بهذا الاسم، بسبب وجود شركاء موصين ليست لهم صفة التضامن، الخياط (3)

 . 76، القسم الثاني، صوالقانون الوضعي

 .م1997ة لسن) 41(، المادة قانون الشركات الأردني (4)

 . م1997لسنة ) 41(، المادة قانون الشركات الأردني (5)

، )الانترنت(ي يتعامل مع الغير، ذال) الظاهر(سميت بهذا الاسم لأن من يمارس أعمالها هو الشريك المحاص ) (6

  //:ar.wikipedia.org  httpالموسوعة الحرة 
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شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظـاهر يتعامـل مـع     شركة تجارية تنعقد بين . أ

على أنه يجـوز   ،بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء ،الغير

  .إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات

التسـجيل   وإجراءاتلا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام  . ب

 .)1(والترخيص

 :)2(ولية المحدودةئالشركة ذات المس   )4

تتألف من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمـة الماليـة لكـل     . أ

عن الديون والالتزامات المترتبـة   مسئولةشريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها 

والخسائر إلا بمقدار حصصه عن تلك الديون والالتزامات  مسئولاعليها، ولا يكون الشريك 

  .التي يملكها في الشركة

ولية محدودة تتألف من شخص واحد أو ئيجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مس . ب

 .أن تصبح مملوكة لشخص واحد

ورثته، ويطبق هذا الحكم على الموصـي   إلىتوفي أي شريك في الشركة تنتقل حصته  إذا . ت

 .)3(لهم بأي حصة أو حصص في الشركة

  -:وتتألف من فئتين من الشركاء هما: )4(سهمشركة التوصية بالأ   )5

لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة : شركاء متضامنون . أ

  .والالتزامات المترتبة عليها

لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مسـاهمته عـن   : شركاء مساهمون . ب

 .)5(والتزاماتها ديون الشركة

                                                   
 .م1997لسنة ) 49(، المادة الشركات الأردني قانون (1)

الشركات في الشريعة : الخياط سميت بهذا الاسم، لأن مسئولية الشريك تحدد بمقدار حصته في رأس المال،) (2

 .86، القسم الثاني، صالإسلامية والقانون الوضعي

  .م1997لسنة ) 53(، المادة قانون الشركات الأردني (3)

   من الشـركاء هـم شـركاء موصـون      اًلأن قسمسميت بهذا الاسم لأن رأس مالها يتكون من أسهم قابلة للتداول و (4)

 .86ص، القسم الثاني، والقانون الوضعي الإسلاميةالشركات في الشريعة : الخياط ومسئوليتهم بمقدار حصصهم،

  .م1997لسنة ) 77(، المادة قانون الشركات الأردني (5)
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 :)1(شركة المساهمة العامة   )6

فـي   لـلإدراج تبون فيها بأسهم قابلة تتتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يك . أ

وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى  ،تداول والتحويلللالأوراق المالية أسواق 

  .معمول بها

الموافقة على أن يكـون مؤسـس    -قبمبرر من المرا تنسيببناءً على  -يجوز للوزير . ب

مسـاهم   إلىأن تؤول ملكية الشركة أو  ،واحداً الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً

 .امواحد في حال شرائه كامل أسهمه

شـركة   (تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على أن تتبعـه أينمـا ورد    . ت

كانـت غايـة    إذا إلاباسم شخص طبيعي ، ولا يجوز أن تكون )مساهمة عامة محدودة

 .الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص

كانت غاياتها القيام بعمل معـين،   إذا إلاتكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة  . ث

  .)2(فتنقضي الشركة بانتهائه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
الشـركات فـي   : ل جزء يسمى سهم، الخيـاط سميت بهذا الاسم لأن رأس مالها مقسم إلى أجزاء متساوية القيمة، فك (1)

 .86، القسم الثاني، صالشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

  .م1997لسنة ) 90(، المادة قانون الشركات الأردني (2)
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  الفصل الأول

وخصائصها  يتها وأسماؤها ومشروعيتهاتعريف شركة الوجوه وأهم

  وحدود مسئولية الشريك فيها في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

  :  مباحث ستةوفيه 

  .الأردني والقانون الإسلامي تعريف شركة الوجوه في الفقه: المبحث الأول

  .مشروعية شركة الوجوه: المبحث الثاني

  .)حكمة المشروعية(كة الوجوه أهمية البحث في شر: المبحث الثالث

  .الأسماء المختلفة لشركة الوجوه: المبحث الرابع

  .خصائص شركة الوجوه: المبحث الخامس

  حدود مسئولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه الإسلامي : المبحث السادس

  .والقانون المدني الأردني  
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  المبحث الأول

  لقانون المدني الأردنيوا الإسلاميتعريف شركة الوجوه في الفقه  

  -:تعريف الوجوه لغة: أولاً

  :عدة تحتمل كلمة الوجوه معاني

 .جهاءتجمع على وصار ذا قدر ورتبة فهو وجيه، و: فلان وجه •

 .وجمعه وجوه، ووجه كل شيء مستقبله: الوجه •

 .وسادتهمم أشرافه: ووجوه البلد ،المحيا: الوجه •

  .)1(القليل من المال: الوجه •

  

  -:ف شركة الوجوه اصطلاحاًتعري: ثانياً

بالنسـيئة   بوجهيهمـا  علـى أن يشـتريا   ،مال أن يشترك الرجلان بغير رأس: تعريف الحنفية

  .)2(ويبيعا

أي يشتريا بلا  ،)3("ويبيعا بوجههماليشتريا ال من يشتركا بلا أ"  :وجاء تعريفها في شرح الوقاية

  .نقد

  .)4(ة ولا مالهي الشركة على الذمم من غير صنع: تعريف المالكية

أن يعقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه : تعريف الشافعية

  .)5(بوجهه

                                                   
دار الـدعوة،  : ولمجمع اللغة العربية، استانب: ، تحقيق1015، ص2، جالمعجم الوسيط: مصطفى، ابراهيم وآخرون (1)

، تاج العروس مـن جـواهر القـاموس   : ، الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني555، ص13، جن العربلسا: ابن منظور

 .، دار الهداية536، ص36ج

 م1978-هـ1398دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت3، ط152، ص11، جالمبسوط: السرخسي، شمس الدين (2)

 . 283، ص3-1، جشرح الوقاية: صدر الشريعة (3)

، 2، جبداية المجتهـد ونهايـة المقتصـد   ): هـ595: الوفاة(مد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد، مح) (4

 . م1988-هـ1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت10، ط251ص

، المهذب في فقه الإمام الشـافعي ): هـ476: الوفاة(الشيرازي، أبو اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي  (5)

  .م1959-هـ1379دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت2، ط353، ص1ج
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 .)1(وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما ديناً فما ربحا فهو بينهما: تعريف الحنابلة

  :التعريف المختار

جوه، نرى أنهم اتفقوا على في تعريفات فقهاء المذاهب لشركة الو الإمعانمن خلال   

  - :، وقد تضمنت ما يليصياغة مفرداتها منوتقاربوا كثيراً  اهامعن

بالنسـيئة  (  من غير أن يكون لهما رأس مـال  الشريكان يشتريان السلعة بوجهيهما -1

  )ويبيعان بالنقد والنسيئة

  ضمان تأدية المال المشترى به عليهما -2

  تفاق، مناصفة، أو أثلاثاً أو أرباعاًحسب الاعلى نسبة تكون حصصهما في الشركة  -3

  يكون الضمان والخسارة حسب حصة كل منهما -4

 أن يشتركا في الربح على جزء شائع معلوم -5

 أن يوكل كل منهما صاحبه في التصرف -6

 .)2()في التجارة(تكون الشركة في البيع والشراء  -7

الرجلان بغير  أن يشترك" الحنفية  وبناء على ما ذكر فالتعريف المختار لدي هو تعريف

  .)3("رأس مال، على أن يشتريا بوجهيهما بالنسيئة ويبيعا

  

  تعريف شركة الوجوه في القانون: ثالثاً

عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعـه  

  .)4(على أن يكونوا شركاء في الربح

  

  

                                                   
، 2، جالمقنع في فقه امام السنة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني    : ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي (1)

 .منشورات المؤسسة السعيدية: ، الرياض182ص

، 155-154، صدراسـة فقهيـة مقارنـة   /يالإسـلام شركات العقود في التشـريع  : المشهداني، أحمد محمد حمد) (2

 .م2005-هـ1425المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية

 .152، ص11، جالمبسوط: السرخسي (3)

 .م1976لسنة ) 619(، المادة القانون المدني الأردني (4)
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  المبحث الثاني

  مشروعية شركة الوجوه 

  :ى مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماعدل عل

   : القرآن الكريم) أولاً

$:" عموم قوله تعالى )1 yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãè ø9$$ Î/ ")1( . 

يشمل كل عقد وعهد بـين الإنسـان    ،وهو لفظ عام ،الآية تأمر بالوفاء بالعقود: وجه الدلالة

  .وربه وبين الإنسان والإنسان

وهي ما أحل االله وما حرم وما فرض في القرآن كله من : العقود العهود: ل ابن عباسقا

  .)2(التكاليف والأحكام

وهي ما عقده المرء على نفسـه   ،يعني بذلك عقود الدين: في الجامع، قال الحسنجاء و

من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليـك وتخييـر   

  .)3(وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعةوعتق وتدبير 

  

θ#):" ولعموم قوله تعالى )2 èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9$$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9$# šχ%x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ  ")4(، 

‰Ï: " قولهو  ôγ yè Î/ uρ «!$# (#θ èù÷ρ r& ")5(،  

θ#): " وقوله  èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈ tã ")6(  

                                                   
 .1 :الكريمة سورة المائدة، الآية (1)

محمد عبد القـادر  : ، تحقيق6-5، ص2، جأحكام القرآن): هـ543: الوفاة(االله  بكر محمد بن عبد ابن العربي، أبو (2)

دار : ، بيـروت 1، ط300، ص1، جصفوة التفاسـير : دار الفكر للطباعة والنشر، الصابوني، محمد علي: عطا، بيروت

 .م1996-هـ1416الفكر للطباعة والنشر، 

: ، القـاهرة 32، ص6، جع لأحكام القرآنالجام): هـ671: الوفاة(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ) (3

  .دار الشعب

  .34: الكريمة ، الآيةالإسراءسورة   (4)

 .152: الكريمة ، الآيةالأنعامسورة  (5)

 .91: الكريمة سورة النحل، الآية  (6)
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 ـ سواء كانت مع االله أم ومنها العقود هذه الآيات تحث على الوفاء بالعهود،ف: وجه الدلالة ع م

  .)1(الناس، لأنكم تسألون عنها يوم القيامة

  :السنة النبوية الشريفة) ثانياً

إلا شرطاً حرّم حلالاً أو شرطاً  المسلمون عند شروطهم:" مى االله عليه وسلّقوله صلّ )1(

 .)2("أحل حراماً

  )3("ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن:" ميه وسلّى االله علقوله صلّ )2(

الأحاديث الشريفة تدل على وجوب الالتزام بما يتم الاتفاق أو التعاقـد عليـه بـين    : وجه الدلالة

  .لشريعة، فيدخل في هذا المعنى شركة الوجوهلالمسلمين ما لم يخالف نصاً 

لا : ر بن الخطاب، وأن عمر بن الخطاب قالبيع البز في زمان عمأكنت : )4(يعقوب قال )ثالثاً

: عثمان بن عفان، فقلت إلىنهم لم يقيموا في الميزان والمكيال، فذهبت إيبيعه في سوقنا أعجمي ف

يبيعه صاحبه برخص لا  ،بز قد علمت مكانه: ما هي؟ قلت: هل لك في غنيمة باردة؟ قال

فصفقت بالبز، ثم جئت به فطرحت في  نعم، فذهبت: يستطيع بيعه، أشتريه لك ثم أبيعه لك، قال

: ما هذا؟ قالوا بز جاء به يعقوب، قال: دار عثمان، فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره، قال

كفيتك، ولكن رابه : أنظرته؟ قلت: هذا الذي قلت لك، قال: ما هذا؟ قلت: ادعوه لي، فجئت فقال

ن يعقوب يبيع بزي فلا تمنعوه، إ: لى حرس عمر، فقالإ نعم، فذهب عثمان: حرس عمر، قال

لى عثمان وبالذي إنعم، فجئت بالبز السوق، فلم ألبث حتى جعلت ثمنه في مزود، وذهبت : قالوا

                                                   
، ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشـقي أبـو   398، ص1، ج147،ص 130، ص2، جصفوة التفاسير: الصابوني (1)

  .هـ1401دار الفكر للطباعة والنشر، :  ، بيروت40، ص3، جتفسير القرآن العظيم): هـ774: الوفاة( الفداء

بـاب  ، كتاب الصـداق،  249، ص7ج ،سنن البيهقي الكبرى :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر، البيهقي (2)

مكتبـة دار  : مكة المكرمـة ، لقادر عطامحمد عبد ا: تحقيق ،)حديث صحيح( ،14213: ، رقم الحديثالشروط في النكاح

  .م1994-هـ1414، الباز

: تحقيـق  ، 8583: ،  رقـم الحـديث  112، ص9ج ،المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الطبراني (3)

 ـم، الإمام أحمد، 1983-هـ1404، مكتبة الزهراء: ، الموصل2، طالمجيد السلفي حمدي بن عبد  دأحمد بن حنبل أبو عب

، )حديث حسـن  :الشيخ شعيب الأرناؤوط قال(، 3600: ، رقم الحديث379، ص1، جمسند أحمد بن حنبل: االله الشيباني

  .  533، رقم17، ص2الضعيفة، جة لالسلس، "لا أصل لهأنه " الألباني، وقد ذكر مؤسسة قرطبة: مصر

وعنه ابنـه عبـد   ، روى عن عمر وحذيفة  ،يعقوب المدني مولى الحرقة جد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوبهو ) (4

، 11، جتهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي:  ابن حجر/ الرحمن والوليد بن أبي الوليد

 .م1984 -هـ1404دار الفكر، : ، بيروت1،  ط35ص
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هذا لك، أما : فقلت لعثمان: عد الذي لك فاعتده، وبقي مال كثير، قال: اشتريت البز منه، فقلت

أما أني قد علمت مكان بيع : فقلت: قالجزاك االله خيراً وفرح بذلك، : أني لم أظلم به أحداً، قال

إني باغ خيراً : فقلت: قد شئت، قال: ن شئت، قالإنعم : عائد أنت؟ قالو: مثلها أو أفضل، قال

  . )1(فأشركني بيني وبينك

لا بأس بأن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة، وإن لم يكن لواحد منهما : وجه الدلالة

والوضيعة على ذلك، وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون  رأس مال، على أن الربح بينهما،

  .)2(صاحبه، لا يفصل واحد منهما صاحبه في الربح

لقد تعامل الناس بهذه الشركة منذ أزمان طويلة، وفي سائر الأمصار من غير  :الإجماع) رابعاً

تي لا تجتمع على ن  أمإ:" مى االله عليه وسلّمنهم، وقد قال صلّ إجماع ذانكير عليهم من أحد، وه

 .)3("ضلالة

ورسوله صلى االله عليـه   حرمه االله ر منها إلا ماحظالأصل في المعاملات العفو، فلا ي )خامساً

≅ö:" ، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالىوسلم è% Ο çF ÷ƒ u™ u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# Ν ä3 s9 ∅ ÏiΒ 5− ø— Íh‘ Ο çF ù= yè yf sù 

çμ ÷Ζ ÏiΒ $ YΒ# t ym Wξ≈n= ym uρ ")4(.  

 ،والأصل في العقود والشروط الصحة والجـواز  ،ركة الوجوه عقد من عقود المعاملاتولأن ش

ن كل عقد مـن  إم، وى االله عليه وسلّمشروعة بالجملة في كتاب االله تعالى وسنة النبي صلّ فإنها

                                                   
رواية محمـد بـن الحسـن    / الإمام مالك موطأ): هـ179: الوفاة( بن أنس أبو عبداالله الأصبحي الإمام مالك، مالك  (1)

لجنة  ، )لين وإسناده(  عبد الوهاب عبد اللطيف،: ، تحقيق257، ص803: الشيباني، باب الشركة في البيع، رقم الحديث

 التهـانوي، ظفـر أحمـد   ، م1994-هـ1414 مطابع الأهرام التجارية، : ، القاهرة4وزارة الأوقاف، ط  /إحياء التراث

دار الكتب العلمية، : حازم القاضي، بيروت: ، تحقيق1، ط94-93، ص13، جإعلاء السنن): هـ1394: ةالوفا(العثماني 

 .م1997-هـ1418

 .ةجع السابقاالمر (2)

مـن أمـره    εباب ما ذكر عن النبي ، 41، ص1ج ،السنة): 287 :الوفاة(عمرو بن أبي عاصم الضحاك ، الشيباني (3)

ــروت  ، 1، طمحمد ناصر الدين الألباني: تحقيق ، 84: ، رقم الحديثلى الجماعةبلزوم الجماعة وإخباره أن يد االله ع : بي

باب ، الفتن  كتاب  ،سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيابن ماجه، ، هـ1400، الإسلاميالمكتب 

دار : بيـروت  د الباقي،محمد فؤاد عب: تحقيق  ،)صححه الألباني(، 3950: ، رقم الحديث1303، ص2جالسواد الأعظم، 

  .الفكر

 .59: سورة يونس، الآية الكريمة (4)
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م فـلا  ى االله عليه وسلّعقود هذه الشركات إذا لم يشتمل على ما حرمه االله تعالى ورسوله  صلّ

  .  )1(مه، بل الواجب حله، لأنه عمل يحتاج الناس إليه، ولولا حاجتهم ما فعلوهوجه لتحري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 . 158، صدراسة فقهية مقارنة/ الإسلاميشركات العقود في التشريع : المشهداني) (1
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  المبحث الثالث

  )حكمة المشروعية(أهمية البحث في شركة الوجوه  

  

شركة بين وجيهين يشتريان بثمن مؤجل ويبيعان بثمن معجل ومؤجـل،  : شركة الوجوه  

  .يبيع )1(وخامل وقد تكون شركة بين وجيه يشتري

والشراء بالأجل والبيع بالنقد والأجل تجارة يمكن أن يقوم بها فرد أو شركة، فـإذا قامـت بهـا    

شركة فإنها من باب التوسع في العمل والتعاون فيه، وهذا النوع من التجارة تسمح به الشـريعة  

  .له ة، ويمكن أن يستفيد منه من يستطيع العمل ويتمتع بسمعة، ولا مالالإسلامي

وربما يكون من بعض صور هذه الشركة أن يكون فيها وجيه يفوض شريكه الخامـل بالشـراء   

نسيئة باسمه، فهذا الخامل يستطيع العمل، ولا مال له، ولا يستطيع أن يشتري بالنسيئة مطلقاً، أو 

 ـ  إلىيستطيع ولكن بمقادير قليلة غير كافية، لأنه غير معروف وصلاته قليلة، فيلجأ  ق وجيـه يث

بخبرته وخلقه، ليساعده على تلافي النقص وردم الفجوة، فيأخذ منه توكيلاً فيشتري باسمه ويبيع، 

 إذا، والوجيه يتحمـل الخسـارة   )ضمانه(، الخامل بعمله والوجيه بالتزامه ويتشاركان في الربح 

  .)2(ولا يتحمل منها الخامل شيئاً، فهو كالعامل في المضاربة، وقعت

ستطيعون أن يعملوا أجراء لدى أحد الباعة أو التجار في مقابل أجـر  ومن لا مال لهم ي

هم يصيرون أرباب عمـل لا   إذميزة إضافية،  فيهمقطوع، غير أن قيامهم بالشراء نسيئة والبيع 

 أنفي ثمن الشراء وثمن البيع والحصول علـى الـربح، كمـا     عمالاً، وهم أحرار في المساومة

سلعته قد بيعت، وصار ثمنها ديناً مضموناً في ذمتهم، ومعلوماً له،  أنالبائع لهم بالنسيئة يضمن 

فلو كانوا يعملون وكلاء بيع بالأجر لكانت بضاعته في أيديهم مجرد أمانة، وهم أمناء لا مدينون، 

  .)3(أمناء على السلعة، وأمناء على أثمان البيع المقبوضة

                                                   
الخامل في هذه الصورة، هو الذي لا يتمتع بالجاه، ولا يملك رأس مال، إنما يستحق الربح لأنـه تـولى بيـع مـال      (1)

دار المكتبي، : ، دمشق1، ط22، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد اسلامي: ، رفيق يونسالمصري/ الوجيه

  .م2000-هـ1420

 .18-17المرجع السابق، ص (2)

 .18-17المرجع السابق، ص (3)
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أن يكون شـريكاً بعملـه، أو    الإنسانتطيع ، فيسالإسلاميوبهذا تتسع دائرة المشاركات في الفقه 

بماله، أو بضمانه، أو بمزيج من الثلاثة أو باثنين منهما، وهذا ما يفجر الموارد والطاقات الكامنة 

   .)1(ستثمارعمار والاوالإ والإنتاج، لكي تتضافر على العمل والبناء الإسلاميفي المجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 . 18، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري (1)
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  المبحث الرابع

  ء المختلفة لشركة الوجوهالأسما 

  

  :توضيح معانيها فيما يليووجوه، ذمم، مفاليس، : ورد في شركة الوجوه ثلاثة أسماء  

 .وهو الأغلب الشائع منهااتفق الفقهاء على هذا الاسم، : شركة الوجوه )1

ن يشتريان ما يشتركان فيه بالمؤجل، على أن يكون الـربح  يوسميت الشركة به، لأن الشريك

ن المشتركين يتعاملون فيها بما إلا لوجيه من الناس، أي إد البيع، ولا يباع بالمؤجل بينهما بع

  .)1(يتمتعون به من وجاهة ومكانة وثقة في السوق وبين التجار

عرفها باسـم   1976لسنة ) 619(وهذه التسمية نص عليها القانون المدني الأردني في المادة 

  .)2(شركة الوجوه

 إذا الجاه نإ عليها شركة الجاه، وميز بينها وبين الوجوه من حيثومن الفقهاء من أطلق   

هما سميت شركة الوجوه، فهذا خلاف يكان الجاه لكل إذاما إالجاه، لأحدهما سميت شركة  كان

  .)3(في العبارة

ذا اشتريا شيئاً كان فـي  إسميت بذلك لأنه لا يكون فيها مال ولا صنعة، بحيث : ذممالشركة  )2

 .هذا الاسم مشتهر عند المالكيةو  . )4(ن أو أكثر في الشراءي، أو لاشتراك ذمتأجل إلىذمتهما 

ن الشركة في معظم صورها المعتبرة شركة بين شـركاء لا  سميت بذلك لأ: مفاليسالشركة  )3

شركة بلا رأس مال، ولو أن للشـركاء مـالاً    [ ،مال لهم أصلاً، أو لا مال لهم في الشركة

 .)1(ال دائنيها، لا بأموال شركائهافهي شركة تعمل بأمو ]خاصاً

                                                   
: ، عمان1، ط75، صالإسلاميشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الم: الكواملة، نورالدين عبدالكريم (1)

، 1، جالملخـص الفقهـي  : آل فوزان، صالح بن فوزان بـن عبـداالله   م،2008-هـ1428دار النفائس للنشر والتوزيع، 

د السـمية فـي   الفوائ): 1096: الوفاة(الكواكبي، محمد بن حسن بن أحمد  م،1994دار ابن الجوزي، : ، الدمام303ص

 .هـ1324المطبعة الكبرى الأميرية، : مصر/ ، بولاق1، ط160، ص2، جشرح النظم المسمى بالفرائد السنية

 .م1976لسنة  43، رقم )619(القانون المدني الأردني، المادة ) (2

 .162، ص8، جالحاوي الكبير: الماوردي (3)

، القسـم  ة والقانون الوضـعي الإسلاميلشركات في الشريعة ا: ، الخياط187، ص1، جالقوانين الفقهية: الغرناطي) (4

 .155، صدراسة فقهية مقارنة/ الإسلاميشركات العقود في التشريع : ، المشهداني49الثاني، ص

 .152، ص11المبسوط، ج: السرخسي ،19، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري (1)
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  المبحث الخامس

  خصائص شركة الوجوه 

يشـتريا   أنشركة تنعقد بلا رأس مال، حيث يشترك وجيهان أو أكثر بلا مال، على  يه )1

 .)1( ]وهي الصورة المشهورة لشركة الوجوه  [بوجوههما وثقة التجار بهما ويبيعا 

 ـلشيء المشترى، يصح تباين الشريكين في حصتهما في ملكية ا )2 أن يكـون لأحـدهما   ك

 .، وللآخر  حصة أقل أو أكثر من شريكه)2(النصف أو اكثر

يزيـد   أنالربح يكون بين الشريكين على الأغلب على قدر الحصة في الملك ولا يجوز   )3

 .)3(حصتهربح أحدهما على 

ون ، فإذا كان عقد الشركة على أن يك)4(تكون الخسارة على قدر ضمان كل من الشركاء )4

المال المشترى  مناصفة بينهما، فيقسم الضرر والخسارة بالتساوي أيضاً، وإذا كان عقد 

الشركة على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثا، يقسم الضرر والخسارة أيضاً 

 .)5(ثلثين وثلثا، سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معاً، أو اشتراه أحدهما للشركة فقط

، ويبطل شرط الفضل الزائد )6(عة المشتراة يكون بقدر الحصة في الملكضمان ثمن السل )5

على قدر الملك، لأن الربح الزائد على قدر الملك ربح ما لم يضمن، فلا يصح 

   .)7(اشتراطه

  

  

                                                   
 .197، ص5ج ،ح كنز الدقائقالبحر الرائق شر :ابن نجيم (1)

 . 154، ص11، جالمبسوط: السرخسي (2)

 .154، ص11المرجع السابق، ج (3)

 .339، ص2، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي) (4

 ).1401(، المادة مجلة الأحكام العدلية (5)

 . 197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم (6)

   .197، ص5المرجع السابق، ج) (7
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  السادسالمبحث 

  الإسلاميولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه ئحدود مس

  والقانون المدني الأردني 

شركاء أن ينوي المشاركة، ويترتب على هذا أن يهتم كل شريك علـى  لكل شريك من ال  

مصالح الشركة ويحرص على نجاحها، وأن يبذل من العناية ما يستطيع في تدبير مصالحها، كما 

  .عن الآخرينة لو كان يعمل لمصلحة خاصة به مستقل

علـى جميـع   تقع  فمسئولية ما يجب فعله تجاه الشركة، وما له من حق عليها مقابل ذلك  

  .)1(الشركاء

ومن الملاحظ أن نوع الشركة يؤثر على تصرفات ومسؤوليات وواجبات الشركاء، فإذا 

ولية الشريك في شركة العنـان، وإذا  ئولية الشريك هي مسئكانت الشركة شركة عنان، تكون مس

  .)2(ولية الشريك في شركة المفاوضةئولية الشريك هي مسئكانت شركة مفاوضة، فمس

ولية وحددوها في نقاط ثلاث، اعتبروها آثاراً تترتـب  ئوضح القانونيون هذه المسوقد " 

  :على قيام الشركة فيما يتعلق بالشركاء وهي

 .واجبات الشريك .1

 .حقوق الشريك .2

 .)3("حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء .3

 

  : الأردنيوالقانون المدني  الإسلاميمن خلال الفقه  ةوسأتناول الحدود الثلاث

    

                                                   
 .277، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) (1

 ـ1418دار الفكر المعاصـر،  : عدلة، بيروتم 4، ط 3910، ص5، جوأدلته الإسلاميالفقه : الزحيلي، وهبة (2)  -هـ

 .م1997

 .277ص، القسم الأول، ة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط (3)
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  -:واجبات الشريك: أولاً

 :واجبات الشريك في الفقه الإسلامي ) أ(

 .)1(كل شريك هو شريك في رأس المال المنقسم على ذمتهم .1

، ويجب على الشريك أن يبتعـد  )2(يد الشريك في المال يد أمانة فيصار كالوديعة .2

 ـ ريف، عن الخيانة أو إلحاق أي ضرر بالشركة، لما ورد في الحديث النبوي الش

أن االله تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فان خان أحـدهما  " من 

أنا ثالث الشريكين مـا لـم   :" االله في الحديث القدسيول قيمحقت البركة منهما، 

، والخيانة المنهي عنها تشمل )3("فإذا خان خرجت من بينهماصاحبه يخن أحدهما 

فسة غير الشريفة، إذا كانت الشـركة  الشركاء كالمنابكل نشاط يؤدي إلى ضرر 

تعتمد الاحتكار في التجارة أو الصناعة، إذ أن الإسلام ينهـى عـن الاحتكـار    

ويمنعه، وقد قرر الفقهاء منع التصرف المؤدي إلى ضرر الشـريك الآخـر إلا   

، لذلك كانت خيانة الشريك بقيامه بأي عمل يعرقل نشـاط الشـركة أو   )4("بإذنه

عن سوء نية وسبق إصـرار، معنـاه أن يجعـل لشـريكه     خسارتها  إلىيؤدي 

الاعتراض على تصرفاته، وسحب الإذن منه، وهذا يؤدي إلى أن يتولى الشريك 

الآخر إدارة الشركة، أو يؤدي إلى فسخها، ويتحمل الشريك الذي أضر بالشركة 

مسئولية عمله، بضمان ما ضيع أو أهلك من أموال الشركة بخيانتـه أو سـوء   

 .)5(تصرفه

                                                   
جامعـة الإمـام   ، )غير منشورةرسالة دكتوراه (  مسئولية الشريك في الشركة : خالد بن محمد بن عبد االله ،الماجد) 1(

 .هـ1423، المملكة العربية السعودية، محمد بن سعود الإسلامية

اد المحتـاج بشـرح   ز: ،  الكوهجي، عبد االله بن الشيخ حسن الحسن121، ص6، جالبناية في شرح الهداية: العيني )2(

 .م1980-هـ1402الشؤون الدينية، : عبد االله بن ابراهيم الأنصاري، قطر: ، تحقيق1، ط243، ص2، جالمنهاج

، رقـم  60، ص2، كتـاب البيـوع، ج  المستدرك على الصحيحين: الحاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله النيسابوري )3(

 ـ1411دار الكتـب العلميـة،   : عبد القادر عطا، بيروتمصطفى : ، تحقيق1ط، )حديث صحيح(، 2322: الحديث -هـ

  .م1990

 .280،281، القسم الأول، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط )4(

 .280،281المرجع السابق، ص )5(
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المفروض في كل شريك أن يبذل غاية الجهد فـي إنجـاح الشـركة، وتحقيـق      .3

إن االله :" الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، وذلك لقوله صلّى االله عليه وسلّم

، والإتقان بذل ما في الوسع لنجاح العمل )1("يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه

ية بمصالحه الخاصة، فأولى بـه  يبذل وسعه في العنا وتحسينه، وإذا كان الشريك

لا يؤمن :" أن يبذل وسعه في العناية بمصالح الشركة لقوله صلّى االله عليه وسلّم

  .)2("أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

  .)3(ولأن المصالح العامة مقدمة على مصالح الشركة بمقدار حصته فيها

ة، كـان مـا قبضـه    نص الفقهاء على أن الشريك إذا قبض شيئاً من دين الشرك .4

لغير القابض أن يرجع عليه بنسبة حصته منـه، ويجـب   ومشتركاً بين الشركاء 

 .)4(على القابض أن يؤدي إليه ذلك

، فيقبض كل شريك حقه مـن  الاعتباريةوهذا عائد إلى أن الفقهاء لم يعطوا الشركة الشخصية 

  .الدين

ريكه يؤدي إلى تعطيل استغلاله ويفهم من هذا معنى أن احتجاز ما قبضه من الدين من حصة ش

له، فإذا أعطينا الشركة الشخصية الاعتبارية، كانت ذمة المدين متعلقة بها، فإذا دفع المدين مالاً 

  . )5(إلى أحد الشركاء، وجب أن يدفعه إلى الشركة، فاحتجازه له يؤدي إلى تعطيل استغلاله

طيل استغلاله، وفـي ذلـك ضـرر    فلا يجوز تعطيل أموال الشركة باحتجاز بعض أموالها وتع

للشركة وخسارة لها، لأن المال يجر ربحاً ونماءً، فكان واجباً عليه أن يرده، وليس في نصوص 

الشريعة الغراء ما يمنع من أن يطالبه الشركاء بتعويض الضرر الذي يلحقهم من إجراء احتجاز 

                                                   
مسند عائشـة،   ،علىمسند أبي ي): هـ307: الوفاة ( أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، أبو يعلى) 1(

المأمون  ارد: دمشق ،الأولى: الطبعة ،حسين سليم أسد: تحقيق  ،)صححه الألباني(، 4386 :رقم الحديث، 349، ص7ج

 .م1984 -هـ1404  ،للتراث

ب صفة القيامة والرقائق والورع، كتا ،الجامع الصحيح سنن الترمذي :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الترمذي) 2(

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت ، أحمد محمد شاكر: تحقيق  ، )حديث صحيح( ، 2515: رقم الحديث، 667، ص4ج

 .282، القسم الأول، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط) 3(

مية والقـانون  الشركات في الشريعة الإسـلا : الخياط، 65،66، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني)4(

 .282،283ص، ، القسم الأولالوضعي

 .283، القسم الأول، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط) 5(
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لا ضـرر ولا  : " عليه وسـلّم  المال أو إنقاصه من أموال الشركة بأخذه، لقول النبي صلّى االله

  .  )1("ضرار

 :واجبات الشريك في القانون المدني الأردني  ) ب(

 :من القانون المدني الأردني على أن) 591(تنص المادة  -1

  .)2(]كل شريك يعتبر أمينا على مال الشركة الذي في يده [

 :من نفس القانون) 597(وتنص المادة   -2

يبذل في سبيل ذلك من العنايـة   أنلشركة يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح ا ) أ(

 أنكان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز لـه   إذا إلاما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة 

  .ينزل عن عناية الرجل المعتاد

يخالف الغـرض   أوتصرف يلحق الضرر بالشركة  أييمتنع عن  أن أيضاويلزمه  ) ب(

 .)3(من أجله أنشئتالذي 

ريك في تدبير مصالح الشركة هي العناية التـي يبـذلها فـي تـدبير     فالعناية المطلوبة من الش

مصالحه الخاصة، فلا ينزل عن هذا القدر من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل المعتـاد،  

بحيث تزيد عنايته بمصالحه الشخصية على عنايـة   والإتقانكان الشريك معروفاً بالحرص  فإذا

تولى مصالح الشركة، فيزيـد فـي    إذاهذا القدر من العناية  يبذل أنالرجل المعتاد، وجب عليه 

كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاد، لم  وإذاعنايته على عناية الرجل المعتاد، 

هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة، فينزل في تدبيرها عـن عنايـة    إلايجب عليه 

يكون  ألالى تدبير مصلحة من مصالح الشركة، يستوي في ذلك تو إذاالرجل المعتاد، وهذا كله 

بأجر،  للإدارةكان منتدباً  إذاالشركة، أو يكون منتدباً لإدارتها ولكن بغير أجر، أما  لإدارةمنتدباً 

وجب عليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخصـية،  

عناية الرجل المعتاد، فيبذل العنايـة التـي يبـذلها فـي مصـالحه       دون أن ينزل في ذلك عن

                                                   
: الخيـاط ، )حـديث صـحيح  (، 2340: ، رقم الحـديث 784، ص2كتاب الأحكام، ج ،سنن ابن ماجـه : ابن ماجه -)1(

 .283، القسم الأول، صعيالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوض

 .م1976لسنة  43، رقم )591(، المادة القانون المدني الأردني - )2( 

 ).597(المرجع السابق، المادة ) 3(
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كانت هذه العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل المعتاد، ويبذل عناية الرجل المعتاد  إذاالشخصية، 

  . )1(كانت عنايته في تدبير مصالحه الشخصية تنزل عن هذا القدر من العناية إذا

  ):597(مادة وأما بالنسبة للفقرة الثانية من ال

يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغـرض الـذي    أنيجب على الشريك " 

  ".لتحقيقه أنشئت

بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً لأغراضها، لا يكون قـد   إذاالشريك  أنذلك 

ية، فيكون مقصراً ، بذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الشخص

  .)2(نحو الشركة والشركاء هوتترتب على هذا التقصير مسئوليت

فعل ذلك كان مخلاً بالركن الخاص من أركان الشركة وهو نية المشاركة، فلا يجوز له ان  فإذا

  .)3(يقوم بما يضر بها سواء كان مباشراً أو غير مباشر، أو كان لحسابه أو لحساب الغير

  

 -:من القانون المدني الأردني) 598(تنص المادة  -3

ن فعل كان ضامنا كل ضرر يلحـق  إيحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة ف أنلا يجوز للشريك  [

  .)4(] بها من جراء هذا الاحتجاز

فالشريك يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها، وهو فـي  

يؤدي حساباً عن هذا  أنيده مال لها، فيجب  إلىيصل  الأعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد

لا يحتجز هذا المال في يده، بل يوفيه للشـركة   أنالمال وان يدفعه فوراً للشركة، فالواجب عليه 

  .نظام الشركة أوالاتفاق  أوما يقضي به العرف في التعامل  إلافوراً، 

ا أخذه، كان مسئولاً عن رد هذا هو احتجز مالاً للشركة، ولم يوفها ما احتجزه أو م فإذا

تفـاقي حسـب   المال للشركة، وكان مسئولاً أيضاً عن فوائده بالسعر القـانوني أو بالسـعر الإ  

                                                   
، تنقيح المستشـار أحمـد مـدحت،    249، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري، عبد الرازق أحمد) 1(

 .م2004منشأة جلال حزل وشركاه، : الإسكندرية

 .250، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري) 2(

 .279، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) 3(

  .م1976لسنة  43، رقم )598(، المادة القانون المدني الأردني) 4(
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وقت الرد، وذلـك دون الحاجـة    إلىالأحوال، بمجرد ترتب الالتزام برد المال في ذمته للشركة 

يلي عـن ضـرر يصـيب    بأي تعويض تكم إخلال، وهذا كله دون أعذارمطالبة قضائية أو  إلى

  .)1(الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة

  -:حقوق الشريك: ثانياًً  

  -:الإسلاميحقوق الشريك في الفقه   ) أ(

 .عليه الاتفاقحق الشريك في اقتسام الربح بحسب ما تم  -1

 .حقه في الاطلاع على حسابات الشركة ودفاترها ومستنداتها -2

صرفات الشركاء أو المدير قبل تمامها إذا تبين لـه أنهـا   حقه في الاعتراض على ت -3

 تعود بالضرر على الشركة

 . )2(حقه في مراجعة أعمال الإدارة -4

لا يجوز لأحد الشركاء التنازل عن حقه في الشركة بعوض أو بغير عوض لأجنبي  -5

يصبح شريكاً مكانه، لأن الشركاء إنما رضوا ببعضهم شـركاء، ولـم   ليحل محله، 

غيرهم، لكن يجوز فسخ الشركة، وإعادة تكوينها من جديد فيخـرج منهـا   يرتضوا ب

 .)3(الشريك المتنازل ويدخل الشريك الآخر، ويكون إعادة تكوينها بعقد جديد

أن يشارك الشريك أجنبياً بعد أن يستأذن بقية الشركاء، فإذا  الإسلاميوقد أجيز في الفقه 

اصفة بين الشريك الجديد وبين الشركاء الآخـرين  لم يأذن الشركاء فلا يجوز، ويكون الربح من

فيما يتصرف فيه الشريك الجديد، أما ما يتصرف فيه الشركاء الذين لم يشـاركوا فيعـود إلـى    

  .)4(الشركة الأولى فقط

  

  

  

                                                   
 .  252،253، ص5، جالوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري) 1(

 .284، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) 2(

 .286المرجع السابق، ص  )3(

 .287، صالمرجع السابق) 4(
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  -:حقوق الشريك في القانون الأردني  ) ب(

 ـ ) 582(حق الشريك في اقتسام الأرباح، وذلك من خلال المادة  -1 د التي عرفـت عق

 .)1(]واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح [: الشركة، ومم جاء فيها

:  ، وفيهـا )596(الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، كما نصت على ذلك المادة  -2

ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة ولهم أن يطلعوا بأنفسهم علـى دفـاتر   [

  .)2(]الشركة ومستنداتها

نه ليس لهـم  إ، ولو كان أجنبياً فالإدارةتعيين مدير يقوم بأعمال اتفقوا على  إذافالشركاء 

فيها، ولا يجوز لهم الاعتـراض علـى    شتراكالا، وليس لهم حق الإدارةأن يتدخلوا في أعمال 

  .على الأعمال التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف القانون إلاأعمال المدير، 

في طلب الاطلاع على دفـاتر الشـركة    رغم ذلك فللشركاء غير المديرين الحق أن إلا

ن يقدم دفاتر الشركة ومسـتنداتها  أو الإدارةومستنداتها، بأن يطلبوا من مدير الشركة حساباً عن 

  .)3(ستيثاق من حسن الإدارةوأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها للاطلاع عليها بأنفسهم للإ

  

 -:على أنه من قانون الشركات الأردني) 23(تنص المادة  -3

 أوبموافقـة جميـع الشـركاء،     إلاالغير من حصته في الشركة  إلىلا يجوز للشريك التنازل 

  .)4(عقد الشركة ذلك أجاز إذابموافقة أكثريتهم 

  

  حقوق الدائنين: ثالثاًً

  -:الإسلاميحقوق الدائنين في الفقه   ) أ(

شركة وبين بين الديون التي يستدينها المتصرفون بأعمال الشركة لمصالح ال فرقهنالك 

الديون التي لا تتصل بأغراض الشركة، فالذي يهمنا في هذا البحث هو الدين المتصل بأغراض 

                                                   
  .م1976لسنة  43، رقم )582(، المادة القانون المدني الأردني) 1(

 .م1976لسنة  43، رقم )596(، المادة القانون المدني الأردني) 2(

 .292، ص6، جالوسيط في شرح القانون المدني الأردني: ميعي وآخرونالج )3(

 .م1964لسنة  12، رقم )23(، المادة قانون الشركات الأردني) 4(
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الشركة، فيلزم الدين الشركاء جميعاً بمقدار أنصبائهم من رأس المال، إذا كانت الشـركة غيـر   

فـي   شركة المفاوضة، أما في شركة المفاوضة فتلزم الشركاء متضامنين، ولدائن الشركة الحق

مطالبة أي من الشركاء المفاوضين، لأنه يشترط في شركة المفاوضة التساوي من جهة، ولأنهـا  

تقوم على الوكالة والكفالة من جهة أخرى، فكل شريك وكيل عن الآخر في التصرف في أمـور  

  .)1(الشركة وكفيل له

له أن يؤاخـذ   أقر أحد المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته، إن"  :الهندية ىجاء في الفتاو

  .)2("به صاحبه، وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع

يأخـذ كـل    أنعلى أحدهما فلصاحب الدين  ما وجبو :" شركة المفاوضة عنوجاء في البدائع 

ن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، وكل واحد منهما خصم عن صاحبه يطالـب  واحد منهما، لأ

على صاحبه ويقام عليه البينة،  ويستحلف على علمه فيما هو من ضمان التجارة، لأن الكفيل به 

  .)3("يعين على فعل الغير لأنهخصم فيما يدعي على المكفول منه ويستحلف على فعله 

  

  -:حقوق الدائنين في القانون الأردني  )ب(

  -:على ما يلي من القانون المدني الأردني) 599(تنص المادة 

كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف بـه أموالهـا لـزم     ذاإ ) أ(

الشركاء في أموالهم الخاصة وما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسـائر  

  . الشركة

اشترط تكافل الشركاء في عقد الشـركة فـإنهم يتحملـون الـدين جميعـا       إذاأما  ) ب(

 .)1(بالتضامن

                                                   
 . 290ص، القسم الأول، ة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) 1(

 .309، ص2جذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الفتاوى الهندية في م: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند) 2(

 .74، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني) 3(

 .م1976لسنة  43، رقم )599(، المادة القانون المدني الأردني) 1(
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كل ديـن اسـتلزمته مصـالح     أنياط توفيقاً بين الفقه والقانون، ويرى الدكتور عبد العزيز الخ

 ـ   وإذاالشركة وطبيعة عملها فهو على الشركة،  ن علـى  إلم تف أموال الشـركة بـه، ف

  .)1(يوفوا الدين كل بمقدار حصته من رأس المال أنالشركاء 

  

                                                   
 . 291ص، القسم الأول، ة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط) 1(
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  ثانيالفصل ال

   ي فيهاوالقانونوالرأي الفقهي  شركة الوجوه صور 

  :أربعة مباحثوفيه 

  .اءالفقه عندشركة الوجوه  صور :المبحث الأول

  .الأردني المدني صور شركة الوجوه الواردة في القانون: المبحث الثاني

  .الرأي الفقهي في شركة الوجوه: المبحث الثالث

  .الرأي القانوني في شركة الوجوه: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  قهاءالف عندصور شركة الوجوه  

لا تختلف صور شركة الوجوه من حيث رأس المال، فليس فيها رأس مال مقـدم مـن   

  .)1(نما هو مقدم من الدائنينإالشركاء، 

من حيث توزيع الخسارة، فالخسارة توزع فيها بحسب حصة كل وجيه في المـال   وكذا

كة هو المـال  ن الخسارة تتبع المال، والمال في هذه الشرالمشترى نسيئة، أي بحسب ضمانه، لأ

تفـاق موافقـاً لهـذه    كان هـذا الا  إذا إلاتفاق، توزع بحسب الا أنالمشترى نسيئة، فلا يجوز 

  .)2(الصورة

  

  من حيث توزيع الربح صور شركة الوجوه: المطلب الأول

  .)3(توزيعه بحسب ملكية السلع المشتراة، أي ضمانها: الأولىالصورة 

شركة العقـد تصـح باعتبـار     نإحيث ، الصورة هذه )5(والحنابلة )4(بعض فقهاء الحنفية أجاز

على أن يكون المشترى بينهمـا نصـفين أو    ،وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء ،الوكالة

إلا أن في هذا العقد لا يصـح التفاضـل فـي     ،فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك ،ثلاثا صحيحأ

شترط له الزيادة ليس له فـي نصـيب   لأن الذي ي ،اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشترى

فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربـح مـا لـم     ،صاحبه رأس مال ولا عمل ولا ضمان

ى االله عليـه  صلّ رسول االلهأن  رضي االله عنهما -في حديث عبد االله بن عمرو، كما ورد يضمن

                                                   
 .21، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/اقتصاد إسلامي نحو: المصري )1(

 . 21المرجع السابق، ص )2(

 . 21المرجع السابق، ص )3(

 . 154، ص11، جالمبسوط: السرخسي )4(

، 2، ط377، ص1ج، منار السبيل فـي شـرح الـدليل   ): هـ1353: الوفاة( إبراهيم بن محمد بن سالم، بن ضويانا )5(

  .هـ1405، مكتبة المعارف : الرياض ،عصام القلعجي: تحقيق
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غي أن يشترط التفـاوت  فإن أراد التفاوت في الربح فينب   ،)1("نهى عن ربح ما لم يضمن" م وسلّ

بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان حتى يكون لكل واحد منهما الـربح   ،ىفي ملك المشتر

  .)2(بقدر ملكه

 إلـى  بالإضـافة ) كماً ونوعـاً  (توزيعه حسب الاتفاق، وذلك بمراعاة العمل : الثانيةالصورة 

 .)3(الضمان، فيزاد أحدهم في الربح لزيادة عمله

ى الرسول صـلّ  الربح كما شرطا من تساو وتفاضل لحديث لأنهم يجيزون :الحنابلة أجازهاوقد 

ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصـر  ، )4("عند شروطهم سلمونالم : "ماالله عليه وسلّ

  .)5(بالتجارة من الآخر فكان على ما شرطا

  

  من حيث الشركاء صور شركة الوجوه : المطلب الثاني

هما وثقة التجار بهمـا  ييشترك وجيهان فأكثر بلا مال على أن يشتريا بوجه أن :لىالصورة الأو

  .)6(ويبيعا

                                                   
 ،7ج ،كتاب البيوع ، باب التجارة، المجتبى من السنن): هـ303: الوفاة(أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،  النسائي )1(

مكتـب المطبوعـات   : حلب ، الفتاح أبو غدة عبد: تحقيق، 2 ط، )حديث حسن صحيح(، 4629: ، رقم الحديث295ص

 .م1986 -هـ1406، الإسلامية

 .154، ص11، جالمبسوط: السرخسي )2(

 .21، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

 . 26ص/ سبق تخريجه )4( 

  .377، ص1ج، منار السبيل في شرح الدليل: بن ضويانا )5(

، دار المعرفة: يروت، ب2، ط197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ):هـ970: الوفاة( زين الدين، ابن نجيم )6(

، 2ج، التلقـين فـي الفقـه المـالكي    : عبد الوهاب بن علي بن نصـر ، الثعلبي، 93، ص13، جالسنن إعلاء: التهانوي

القاسـم عبـد    والرافعي، أب هـ،1415التجارية، المكتبة : مكة المكرمة، محمد ثالث سعيد الغاني :تحقيق ، 1، ط413ص

: ، تحقيـق 1، ط193-192، ص5، جالعزيز شرح الـوجيز ): هـ623: الوفاة(ني الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوي

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن النووي ،م1997-هـ1417دار الكتب العلمية، : علي محمد معوض وآخرون، بيروت

هـ،  1405، الإسلاميالمكتب : ، بيروت2، ط280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين): هـ676: الوفاة (شرف 

نصاف في معرفة الراجح مـن  الإ): هـ885: الوفاة(الحسن علي بن سليمان بن أحمد السعدي  والمرداوي، علاء الدين أب

، تحقيق أبي عبد االله محمد حسن محمد حسـن اسـماعيل،   1، ط414، ص5، جالخلاف على مذهب الامام احمد بن حنبل

 ـ 1997-هـ1418منشورات محمد علي بيضون، / دار الكتب العلمية: بيروت عبـد االله   وم،  ابن مفلح، شمس الـدين أب

عـالم الكتـب،   : ، راجعه عبد الستار احمد فراج، بيروت4، ط399، ص4، جالفروع): هـ763: الوفاة(محمد المقدسي 

 .م1985-هـ1405
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، وهـي باطلـة عنـد    )1(فهذه الصورة المشهورة عند الحنفية والحنابلة، وهي جـائزة عنـدهم  

  .)3(والشافعية، إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند المفاضلة) 2(المالكية

اشـترى   مـا  إذا في حالـة  الصورة قد يجيزها المالكية والشافعيةومن الملاحظ أن هذه 

الوجيهان سلعة بالنسيئة معاً، مناصفة، سواء تضامنا في السداد أم لا، فهذه الصورة ليست وكالة 

أو كفالة بمجهول، وهي شركة ملك في شيءٍ إذا باعاه اقتسما ثمنه فتصبح هذه الصورة جـائزة  

  .)4(في كل مذهب

هما وليس لهما رأس ين اجتمعا في صفقة واحدة فاشتريا رقيقا بوجهإف: " نةجاء في المدو

هذا جائز والشركة في هذا الرقيق إذا اجتمعا في شـرائهما فـي صـفقة    : قال مالك: مال، قال

وهذا قول مالـك، قـال عبـد    : واحدة كانت الرقيق بينهما وهما شريكان في هذا الرقيق، قلت

ول مالك لأن الرجلين لو اشتريا رقيقا بنسيئة كان شراؤهما جائزا نعم هذا ق: الرحمن بن القاسم

ن اشتريا هذا الرقيق في صفقة واحدة بالدين على أن كـل  إأرأيت : وكان الرقيق بينهما، وقلت

لا بـأس بـذلك عنـد    : قال ؟واحد منهما حميل بما على صاحبه أيجوز هذا أم لا في قول مالك

ن اللذين اجتمعا في شراء هذا الرقيق في صفقة واحدة وبـين  فما الفرق ما بين هذي: مالك، قلت

اللذين اشتركا في شراء الرقيق وبيعها على أنهما شريكان في كل ما اشترى كل واحد منهما من 

الرقيق وباع، جوزت الشركة للذين اجتمعا في صفقة واحدة ولم تجوزها لهذين اللذين اشـتركا  

ئع ههنا إنما وقعت عهدته عليهما جميعا إذا اشتريا في لأن البا: قال ؟وفوض بعضهما إلى بعض

على أن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه بعضهما عـن بعـض،    يصفقة واحدة ثم رض

وأما اللذان فوض بعضهما إلى بعض فالبائع إنما باع أحدهما ولم يبع الآخر وإنما اشترك هذان 

                                                   
: وي،  المـردا 93، ص13، جالسـنن  إعلاء: التهانوي،  197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )1(

، 4، جالفـروع : ،  ابن مفلـح 414، ص5، جالانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام احمد بن حنبل

 .399ص

 . 413، ص2ج، التلقين في الفقه المالكي: الثعلبي )2(

 . 280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي ، 192، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )3(

 .24-23، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: ريالمص )4(
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وإنما تجوز الشركة بـالأموال أو بالأعمـال   اللذان تفاوضا بالذمم، وليس تجوز الشركة بالذمم 

  .)1("بالأيدي

وإن وكل كل واحد منهما صاحبه فـي  "  :في المهذب، جاء وقد صرح الشافعية بجوازها

شراء شيء بينهما واشترى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه ونوى أن يشـتريه بينـه وبـين    

  .)2("لثمن بينهما لأنه بدل مالهماشريكه دخل في ملكهما وصارا شريكين فيه فإذا بيع قسم ا

وهذان هما المذهبان اللذان منعا شركة الوجوه، وقد اعتبرت الصورة المـذكورة مـن شـركة    

الوجوه، لأن فيها معناها، فهما وجهان يشتريان بالنسيئة، ثم يبيعان ما اشترياه، ويقتسمان الثمن، 

  .)3(أي الربح وهو الفاضل بعد سداد الثمن المؤجل للسلعة

ويرى الدكتور رفيق المصري من خلال الصورة التي أجازها المالكية والشافعية سر ما 

  -:عرف عنهم من تحريم شركة الوجوه

ليه إالوكالة عندهم يجب أن تكون معلومة في شراء السلعة، جنساً ونوعاً وقدراً وما  )1

  .من الشرائط المعروفة في الوكالة

ذا اشتركا في الشراء نسيئة إزوا هذه الصورة، ن المالكية أجاأويبدو : وكذلك الكفالة )2

 .)4(على التساوي، ربما حتى يكون ضمان كل منهما مساوياً للآخر

والمـال   أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيـه : الصورة الثانية

ذه الصورة ذكـرت  ، فه)5(من الخامل ويكون المال في يده، ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما

، وهي عند المالكية فاسدة لا تصح وتفسخ، وما اشترياه فبينهما علـى  )6(عند المالكية والشافعية

  .)7(الأشهر

                                                   
 .دار صادر: بيروت، 41، ص12ج ،المدونة الكبرى ): هـ179: الوفاة(مالك بن أنس الإمام مالك،  )1(

، 1ج، المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي     ): هـ476: الوفاة(إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ، الشيرازي )2(

  .دار الفكر: بيروت، 346ص

 .25، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري  )3(

 .25المرجع السابق، ص )4( 

،  ابـن  280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمـدة المفتـين  : النووي ، 192، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )5(

  .395، ص1، ججامع الأمهات): هـ646: الوفاة(الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي 

 .المراجع السابقة )6(

  .395، ص1، ججامع الأمهات: ابن الحاجب )7(
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سـتبداد  وعند الشافعية ليست بشركة في الحقيقة، وإنما هي قراض فاسد لجهالـة العـوض ولا  

ذن بالبيع بعوض فاسـد، فيصـح   ن لم يكن المال نقداً زاد الفساد وجهاً آخر، فالإإالمالك باليد، ف

  .)1(البيع من المأذون، ويكون له أجرة المثل، وجميع الثمن للمالك

فيرى الدكتور رفيق المصري أن الوجيه يستخدم جاهه لا في الشراء نسيئة، بل في البيع 

، أم أبقاهـا  إليهوشريكه الخامل يملك بضاعة هي التي يقوم الوجيه ببيعها، سواء سلمها الخامل 

  .)2(دهعن

 أنهـا  إلان كانت تشبهها من حيث وجود رب المـال وعامـل،   إيرى أنها ليست مضاربة، وو

جائزة، وعمل الوجيه في هذه الصورة أشبه بمروج المبيعات، أي وكيل بالبيع على حصة مـن  

الربح، وهذه الصورة عبارة عن تاجر يستخدم أجيراً بحصة من الربح، أو بِجُعْلٍ مقـداره كـذا   

هذا الأجير البـائع   أنالنص على  إلامن الربح، وربما لا يكون فيها من شركة الوجوه بالمائة 

  .وجيه

وفي هذه الصورة قد تكون الشركة بحصة من الربح الصافي، وقد تكون بحصة من الفرق بين 

الذي قد يحدده صاحب البضاعة، أو يتركه لفطنة البائع الوجيـه وخبرتـه   (ثمن البيع : الثمنين

  .وثمن الكلفة) ومهارته

بع القطعة بكذا درهماً، فما زاد فهو لك، فهذه : وفي هذه الصورة يمكن أن يقول الخامل للوجيه

ن الثمن الذي يعود لصاحب البضـاعة  جعالة وليست شركة ويراها الدكتور المصري جائزة لأ

والجُعْل معلوم لكل قطعة مبيعة، والجُعْل الذي يعود لصاحب البضاعة معلوم لكل قطعة مبيعة، 

، وليس من المهم معرفتـه  )صفقة(الذي يعد للبائع معلوم له، ويتحكم فيه هو نفسه لدى كل بيعة 

  .)3(لصاحب البضاعة، ويتم الرضا بينهما، لأن كل واحد راضٍ ببدله

أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل، وشـرط أن يكـون الـربح    : الصورة الثالثة

  .)4(بينهما

                                                   
  .280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي،  193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )1(

 .22، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )2(

 24-23، صابقالمرجع الس )3(

 .280، ص4ج ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي،  193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )4(
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ة ذكرت عند الشافعية، وهي باطلة عندهم، إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليـه  فهذه الصور

عند المفاضلة، ثم ما يشتريه أحدهما، فهو له يختص به ربحه وخسرانه، ولا يشـاركه فيـه   

الآخر إلا إذا كان قد صرح بالإذن في الشراء بما هو شـرط التوكيـل، وقصـد المشـتري     

  .)1(توكيله

لمصري بجوازها، لأن الخامل هنا كالعامل في المضاربة، ولا جهالـة، بـل   فيرى الدكتور رفيق ا

 وفي هذه الصورة، البضاعة المشتراة نسيئة كلها ملـك . شأن الشركة العلم بنسبة الربح دون مقداره

للوجيه، وذلك كما في المضاربة، حيث يتفق رب المال مع العامل على حصة العامل ليكون الباقي 

  .له

  

  المفاوضة في شركة الوجوه: لثالمطلب الثا

المفاوضة في الشركة تعني التساوي في رأس المال والربح والتصرف والدين، وكل واحد مـن  

  .)2(الشركاء وكيل عن الآخر

أما المفاوضة في شركة الوجوه تعني أن يتساوى الوجيهان، أو الوجهاء في ملك السـلع  

  .)3(هي تشمل على معنى الوكالة والكفالةو وفي الربح والخسارة، المشتراة نسيئة وضمانها،

  -:ويتضح من ذلك شرائط المفاوضة

 .أن يكون الشريكان من أهل الكفالة .1

 .أن يكون ثمن المشترى بينهما نصفين .2

 .)4(ا في الربحيأن يتلفظا بلفظ المفاوضة، ويتساو .3

  

  

 

                                                   
  .280، ص4ج،روضة الطالبين وعمدة المفتين: ، النووي193، ص5، جالعزيز شرح الوجيز: الرافعي )1(

  .م2000مؤسسة الوراق، : عمان ، 176، 175، صفقه المعاملات: حمودة، محمود محمد وعساف، محمد مطلق )2(

 .31، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

 .169، صدراسة فقهية مقارنة/شركات العقود في التشريع الإسلامي: المشهداني )4(
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  :رأي العلماء المجيزين لشركة الوجوه في ذلك

المشترى يكون  ن شرطا أنّإح مخالفاً لقدر الملك، أي لا يجوز أن يكون الرب: الحنفية .1

بينهما نصفين، أو أثلاثاً، وربح أحدهما زائداً على قدر ملكه، فذلك الشرط باطل، لأن الربح 

 .)1(ربح ما لم يضمن إلىيكون بقدر الملك، لئلا يؤدي 

به تكون في حالة تفويض كل منهما إلى صاحاشترطوا لصحة المفاوضة أن : الحنابلة .2

شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى 

  .)2(من الأعمال، فهي عبارة عن الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وأبدان

  

  العنان في شركة الوجوه: المطلب الرابع

ربح، ويكون العنان في الشركة لا يشترط المساواة في المال ولا في التصرف ولا في ال

  .)3(، والخسارة بنسبة رأس المالالربح حسب الاتفاق

هي التي لا يشترط فيها أهلية الكفالة ولا المساواة بين الشـريكين  أما العنان في شركة الوجوه، ف 

ن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين، أهما، على يفي ملك المشترى، حتى لو اشتركا بوجه

، وكيفما اشترطا على التساوي، أو على التفاضل جاز، وثمن المشترى بينهما أو ثلاثاً، أو أرباعاً

  .)4(على قدر ملكيهما في المشترى والربح بينهما على قدر الضمان

  :رأي العلماء المجيزين لشركة الوجوه في ذلك

أحدهما لنفسه فضل ربح على حصته من الضـمان، فالشـرط   لا يجوز أن يشترط : الحنفية .1

 .)5(ركة جائزة والربح بينهما على قدر الضمانباطل، والش

                                                   
، 5ج ،قائقالـد  البحر الرائق شرح كنـز  :ابن نجيم دار صادر،: بيروت ،31، ص5،جشرح فتح القدير: ابن الهمام )1(

 .197ص

مطالب ): هـ1243 :الوفاة(مصطفى الرحيباني  ، السيوطي ،531، ص3، جكشاف القناع عن متن الاقناع: البهوتي )2(

منصـور  ، البهوتي   ، م1961، المكتب الإسلامي: دمشق ، 553، ص3ج، أولي النهى في شرح غاية المنتهى

مكتبة الريـاض  : الرياض ،279، ص2ج، رح زاد المستقنعالروض المربع ش): هـ1051: الوفاة(بن يونس بن إدريس 

 .هـ1390، الحديثة

 .173، صفقه المعاملات: حمودة وعساف )3(

 . 49صالقسم الثاني، ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط )4(

 . 197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )5(
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ن أذن إأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، ف: فمن شرط صحتها عندهم: الحنابلة .2

ن عين له جنساً أو نوعاً أو بلداً تصرف فيـه  إله مطلقاً في جميع التجارات تصرف فيها، و

  .)1(ذن ، فوقف عليه كالوكيلدون غيره، لأنه تصرف بالإ

الملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما فيـه، والـربح بينهمـا علـى مـا      و

  .)2(شرطاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .13، ص5جي في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، المغن: ابن قدامة )1(

 .182، ص2ج ،أحمد بن حنبل الشيباني السنة مامإ في فقه قنعالم: ابن قدامة )2(
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  المبحث الثاني

  الأردني المدني صور شركة الوجوه الواردة في القانون 
  

  :صورة شركة الوجوه من حيث رأس المال: أولاً

من القانون المدني الأردني على  )619(المادة نصت على ذلك تقوم شركة الوجوه وكما   

بيعـه لحسـاب   ب، بما للشركاء من اعتبـار والقيـام   )أي ليس فيها رأس مال(شراء مال نسيئة 

  .)1(الشركة

  .وهذا موافق لما جاء في الفقه الإسلامي

  :صورة شركة الوجوه من حيث توزيع الخسارة: ثانياً

  .من هذا المالكل من الشركاء  الخسارة توزع بحسب قيمة ما ضمنه

  .)2(وهذا أيضاً موافق لما جاء في الفقه الإسلامي

  :الأرباحصور شركة الوجوه من حيث توزيع : ثالثاً

  :ن من حيث توزيع الأرباحالشركة الوجوه صورت

  .توزع الأرباح بحسب قيمة ما ضمنه كل من الشركاء من هذا المال )1

 .)3(توزع الأرباح بحسب الاتفاق )2

الحنفية والحنابلة، والصـورة   مع ، فالصورة الأولى تتفقالفقه الإسلامي فهذه الصور وردت في

  .الحنابلة فقط، كما وضحنا سابقاًالثانية تتفق مع 

  صورة شركة الوجوه من حيث الشركاء: رابعاً

شخصـان أو   فيها ، أن شركة الوجوه لا بد من أن يشترك)619(من خلال المادة  يظهر

ذا كان القائم بالشـراء الشـركاء   إلهم من اعتبار بصرف النظر  أكثر على شراء مال نسيئة بما

  .)4(جميعهم، أو ناب أحدهم عنهم في شراء هذا المال

                                                   
، 376، ص6، ج1976لسـنة   43، رقـم  الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي، عبد الباسط وآخرون )1(

 .2001الدار العربية للموسوعات، : عمان

 .376، ص6المرجع السابق، ج )2(

 .376، ص6المرجع السابق، ج )3(

 .الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي )4(
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  .وهذا يتفق مع الفقه الإسلامي

ومن الملاحظ، أن القانون المدني الأردني لم ينص على صور المفاوضة والعنان في شركة الوجوه، 

  .ميبينما وردت هذه الصور في الفقه الإسلا
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  المبحث الثالث

  الرأي الفقهي في شركة الوجوه 

  

  .)4(والشافعية )3(المالكيةها فقهاء منع، و)2(والحنابلة )1(الحنفية أجازها فقهاء

  -:أدلة المجيزين

 .)5(جائزة لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة )1

 .)6(تمل على الجائز جائزن مبناها على الوكالة والكفالة وكل منهما جائز، والمشولأ )2

يومنا هذا من غير  إلى مى االله عليه وسلّتعامل الناس بهذه الشركة من لدن رسول االله صلّ )3

 .)7(نكير

تحصـيل أصـل    إلىلم تشرع الشركة لتنمية المال، بل لتحصيل أصل المال، والحاجة  )4

 ما شرعت لتحصيل الوصف فـلأن تشـرع لتحصـيل   لتنميته، ف إلىالمال فوق الحاجة 

 .)8(الأصل أولى

ن اشتركا لـيعملا فـي   ا، فالشريكاشتملت على عمل فجازت كسائر الشركاتشركة  هي )5

فيما يأتي فكـذا  ن سائر الشركات يكون العمل فيها أالمستقبل فيما يتخذانه بجاههما، كما 

 .)9(ههنا

                                                   
، 232، ص2ج، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمـان : الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )1(

 .م1991 -هـ1411، دار الفكر: بيروت

 .339، ص2، جشرح منتهى الإرادات: تيالبهو )2(

، حجـي  محمـد : تحقيـق ، 1، ط48، ص8ج ،الـذخيرة ): هـ684: الوفاة( شهاب الدين أحمد بن إدريس ، القرافي )3(

 .م1994، الإسلامي دار الغرب  : بيروت

لمـوقعين  واومعـين القضـاة   جواهر العقود ): هـ880: الوفاة(محمد بن أحمد المنهاجي  شمس الدين ، الأسيوطي )4(

 دار الكتب العلمية : بيروت، 152، ص1، جوالشهود

 .339، ص2، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي )5(

 .المرجع السابق )6(

             .155، ص11، جالمبسوط: السرخسي )7(

دار : بيـروت ، 2، ط58، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع  ):  هـ587: الوفاة(علاء الدين ، الكاساني )8(

 .م1982، تاب العربيالك

 .19، ص5جمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغني في فقه الإ: ابن قدامة )9(
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 .)1(تبنى هذه الشركة على الضمان، ولذلك يكون استحقاق الربح بالضمان )6

  

  -:نأدلة المانعي

  -:استدل المالكية والشافعية بعدم جواز شركة الوجوه بما يلي

 وإذا حتشاش،صطياد والاكالشركة في الا قائمة على الأبدان لا الأموال، فبطلت  شركة"  )1

 -:والحن شركة الجاه لا تصح فلا يخلو مال مشتري المتاع من ثلاثة أأثبت 

 .أن يشتري لنفسه ) أ(

 .أن يشتري لصاحبه ) ب(

 .ماأن يشتريه بينه ) ت(

ن خسر فالخسـران  إربح فالربح له، و إننفسه صح شراؤه وصار ملكاً له، لن اشتراه إف

  .عليه ولا شيء للآخر في ربحه، ولا شيء عليه في خسرانه

له في شراء نصفه، ويكون الشراء لازماً له  أذن إنمان اشتراه كله لصاحبه، لم يصح لأنه إو

فأما النصف المأذون فيه فيلزم الأمر على شـروطه  على القدر الذي أذن فيه،  في النصف الزائد

ولا يخرج على تفريق الصفقة، لأن الصفقة لم تختلف فـي الصـحة والفسـاد وإن     ذكرهانالتي 

لنفسه فلزمه ذلك وفي النصف الآخر في حكـم المشـتري    اشتراه بينهما فهو في النصف مشترٍ

  : لموكله فيصح ذلك بثلاثة شروط 

كان نوعا أو أنواعا لأن الإذن فـي   سواء،نوع الذي يتجر فيه أن يكون قد وصف له ال )أ (

 . شراء ما لم يوصف باطل

أن يقدر له المال الذي يشتري به، لأن ما لم يقدره فلا نهاية له بخلاف شـركة المـال     )ب (

 . والمضاربة المقدرتان بالمال فلم يحتج إلى تقديرهما بالذكر

المشتري إلـى   ن ملك المبيع لا ينتقل عنأن ينوي في عقد الشراء أنه له ولصاحبه ؛ لأ )ج (

 .)2("سواء كان المأذون في ابتياعه معينا أو غير معين نةموكله إلا ببي

                                                   
  .19، ص5جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، : ابن قدامة )1(

 .479-477، ص6ج ،الحاوي الكبير: الماوردي )2(
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فإذا صح الشراء لهما على الشروط المعتبرة كان الربح بينهما نصفين والخسران إن كان عليهما 

في ماله ومال  نصفين ثم للمشتري على شريكه نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع لأنه عمل

  .)1("غيره

  .)2(ليس بين الشريكين مال مشترك فكل من اشترى شيئاً فهو عليه خسره وله ربحه )2

كسـب  بن كلاً من الشركاء يعاوض صاحبه والضرر، لأ )3(تشتمل على أنواع من الغرر )3

 .)4(غير مقابل بعمل أو صنعة

 .)5(ولأن الربح لم يكن نماءً للمال، ولا مقابلاً للعمل، فلا يستحق )4

كل ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به فلا يجـوز أن يشـاركه غيـره فـي      إن )5

 .)6(ربحه

تقوم الشركة على المال أو العمل، وكلاهما معدومان في هذه الشركة، لأنها قامت علـى   )6

 .)7(الذمم من غير صنعة ولا مال

، قالـه  سبب شـرعي لأنها أكل المال بالباطل وأخذ الربح بغير ، الأصل عدم مشروعيتها )7

، والوكالـة  الوكالـة ن الشركة تتضمن أثم رد على الذين يستدلون بالقرافي في الذخيرة، 

الفرق بين هذا وبين الوكالة أن هـا هنـا   : فتجوز عند الاجتماع، قالالانفراد جائزة حال 

 .)8(ك لموكله وها هنا اشترى من غير نية الوكالةاوذ، اشتراه لنفسه ولشريكه

                                                   
 .479-477، ص6ج ،الحاوي الكبير: الماوردي )1(

دار : بيـروت ، 4، ط106، ص3، جإعانة الطـالبين : السيد محمد شطا الدمياطيالعارف باالله  بن بكر وأبالبكري،  )2(

   .هـ1300احياء التراث العربي، 

 .106المرجع السابق، ص )3(

، 10، ط255، ص2، جبداية المجتهد ونهايـة المقتصـد  : ،  ابن رشد62، ص6، جالفقه المنهجي: البغا وآخرون )4(

 .م1988-هـ1408العلمية،  دار الكتب: بيروت

 .62، ص6، جالفقه المنهجي: البغا وآخرون )5(

 ـ1379المعرفة للطباعـة والنشـر،   دار : ، بيروت353، ص1ج، المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي )6( -هـ

 .م1959

  .م1988-هـ1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت10، ط255، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد )7(

 .49-48، ص8ج ،الذخيرة: القرافي )8(
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، وهو سلف جر )1()اضمني واضمنك، وأسلفني وأسلفك(من باب ، لأنها شركةلا تجوز ال )8

، ليس إلا من باب مـا  )القرض(، أي بمعنى أكفلني وأكفلك، فالكلام عن السلف )2(منفعة

 .)3(تب عليها صفقةريمكن أن يؤول إليه ضمان الدين، فهنا الكفالة أو الضمان ت

بيع وجيه مال شخص خامل بجزء من : هاذا كانت صورتإوهي من باب الغرر بالتدليس،  )9

ن الوجيه يستغل جاهه في ترويج سلعة الخامل، فيغش النـاس ويخـدعهم   إ، أي )4(ربحه

ويغرهم، بما له من شهرة عندهم ومعرفة وصلة، وبما ليس فـي السـلعة مـن جـودة     

 .)5(وقيمة

الأجـرة  ن إ، أي )6(كانت على الصورة الآنف ذكرها إذامجهولة الأجرة،  إجارةوهي    )10

مال الخامـل مقابـل   بحصة من الربح، والربح مجهول، لأن الوجيه لا مال له، إنما يبيع 

 . )7(أجرة مجهولة

، كـل  ، ففي شركة الوجوه)8(عنك، وهو ضمان بجعل وأتحملهي من باب تحمل عني و   )11

) الضمان(الآخر، أي أكفلك شريطة أن تكفلني، والأصل أن الكفالة  كفلمنهما يلتزم بأن ي

 .)9(ما هي عقود الإرفاق، فلا تجوز بأجر أو جعلإن

  -:الأدلةأهم  مناقشة

ن العمل في شركة الوجوه موجود خلافاً لمـا يقولـه   أيرى الدكتور عبد العزيز الخياط  )1(

ذا لم يكن البيع والشراء عملاً فما هو العمل؟ والربح يكون إمن أنه لا عمل فيها، ف نونعالما

  .)10(، وهنا الربح بالعملو بالعمل أو بالضمانأبالمال 

                                                   
 . 29، ص8ج ،الذخيرة: القرافي )1(

محمـد عبـد السـلام    : ضبطه وصححه: تحقيق، 1، ط297، ص3ج ،بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد، الصاوي )2(

  .م1995 -هـ1415، دار الكتب العلمية: بيروت شاهين

 . 38، صوجوه دراسة تحليليةشركة ال/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

 . 303، ص3ج ،بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد، الصاوي - )4(

 .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )5(

 .303، ص3ج ،بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد، الصاوي )6(

 .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )7(

 .297، ص3ج ،بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي )8(

 . 36، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )9(

  .47، القسم الثاني، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )10(
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ن هذه الحجة لا تصح في شركة الوجوه، لأن الحصة فـي  أبينما يرى الدكتور رفيق المصري، 

ن الربح يسـتحق بالمـال   أالوجوه حصة ضمان لا حصة عمل، والعمل تابع، وهم الذين قالوا ب

 ـ هقاوالعمل والضمان، فلو كان استحق  هول باسـتحقاق في الوجوه بالعمل، لما كانت ثمة حاجة للق

الحنفية والحنابلة على جوازها  فإجماعبالضمان، أما بالنسبة لجواز شركة الوجوه من غير نكير، 

  .)1(هذا إجماعالمالكية والشافعية على منعها، فأي  بإجماعمقابل 

وجاهة هنا بمعنى الثقة في سداد المال، فهي تشبه الاستقراض، فكـأن الشـريكين استقرضـا    الو

  .)2(يا بها وباعا شركة بينهما، وهذا جائزدنانير واشتر

فالشريكان في شركة الوجوه أخذا بضاعة بالدين وباعاها وربحا واقتسما الربح بحسب الاتفاق " 

العمـل فيهـا    أنجوازها؟ وهي شبيهة بشركة الأعمال من ناحية  من فيما بينهما، فما الذي يمنع

يكـون فيهـا مـال     أن اًاليس، فليس شـرط الشريكين فيها من المف أن إذلتحصيل أصل المال، 

تحصيل الأصل أولى من تحصيل النماء، وبهذا لا يكون لـدليل الشـافعية    أن إذلتحصيل نمائه، 

  .)3("وجه

الغرر غير وارد في هذه الشركة، فهي كشركة الأعمال أو أي شـركة أخـرى، يكـون     )2(

  .)4(لا بحصولهإالكسب فيها مجهولاً ولا يعلم 

كان الوجيه يستغل جاهه في ترويج سـلعة   إذالا إلا يصح  اًكة الوجوه غررفي شر أنفحجتهم " 

الخامل، فيغش الناس ويخدعهم ويغرهم، بما له من شهرة عندهم ومعرفة وصلة، وبما ليس فـي  

السلعة من جودة وقيمة، ولكن هذا الغرض غير مسلم، فنحن نفترض أن الوجيـه يبيـع سـلعة    

حدود المتعارف عليها، فلا غبن فاحش ولا غش ولا تدليس الخامل بالطرق المشروعة وضمن ال

 ، فهذه الحجة واهية لا اعتبـار )الزيادة في السعر لا لأجل الشراء، بل لأجل التغرير( ولا نجش

  .)5("فيها

                                                   
 .42-41، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .48-47، القسم الثاني، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط )2(

 .48-47المرجع السابق، ص )3(

 .48المرجع السابق، ص )4(

 .38، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )5(
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الشافعية لم يبينوا موضع الغرر، وذلك اعتماداً مـنهم علـى    أن" يرى الدكتور رفيق المصري و

المقصود بالغرر  أن، والحس الفقهي الخاص بالمذهب الشافعي، فيرى الحس الفقهي العام للقارئ

هذه الشركة تتضمن وكالة وكفالة، فالوكالة هي وكالة كل من الشريكين للآخر بالشـراء،   أنهو 

  .)6(والكفالة هي تكافلهما في سداد ثمن الشراء المؤجل

دي الوكالة والكفالة، ففي كل ولا تتوافر في هذه الشركة شرائط الصحة المدونة في كل من عق"  

الخطـر أو   إحداثمنهما جهالة في السلع المشتراة وأثمانها وأوقات شرائها، والجهالة من شأنها 

   .)7("زيادته

شـرائط صـحة الوكالـة     أن إلاشركة الوجوه تتضمن وكالة وكفالة،  أنوالمسلم به " 

ولكنـه لا  . الداخلتين في شركة الوجوهوالكفالة منفردتين غير موجود جميعاً في الكفالة والوكالة 

يسلم بضرورة التساوي بين شرائط الوكالة المنفصلة و شرائط الوكالة المتصـلة بالشـركة، ولا   

  .)8("بين شرائط الكفالة المنفصلة و شرائط الكفالة المتصلة بالشركة

ويغتفـر  منفردة، فالوكالة في الشركة أوسع منها منفردة، وكذلك الكفالة في الشركة أوسع منها " 

هما منفردتين، فالوكالة ليس الربح هو المقصود فيها، في فيفي كل منهما في الشركة ما لا يغتفر 

 أنالشركة يقصد بها الربح، نعم لو وكل أحد بأن يشتري سلعة بالنسيئة، لكـان لا بـد    أنحين 

لى الخصوص، في حـين لا  عيعين له السلعة جنساً ونوعاً وثمناً دفعاً للجهالة، لأن مبنى الوكالة 

أعراف التجـار   إلىيتعين فعل ذلك مع الشريك، لأن الشركة مبنية على تكرر الشراء، ومستندة 

هذه الوكالة في شركة العنان في الأموال الجائزة عند الشافعية، فلماذا قبلوها في  إنوعاداتهم، ثم 

  .)9("العنان ولم يقبلوها في الوجوه؟ كذلك القول في الكفالة

                                                   
 .40صشركة الوجوه دراسة تحليلية، /نحو اقتصاد إسلامي: المصري )6(

 .40المرجع السابق، ص )7(

 .40المرجع السابق، ص )8(

 .40المرجع السابق، ص )9(
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ومع ذلك فهذا لا يمنع من أن يضع الشريكان بعض التعليمات والضـوابط المشـتركة    "

المتعلقة بالسلع أو أثمانها أو مصادرها، أو المتعلقة بتحديد بعض سقوف الاستدانة، تخفيفاً للجهالة 

  .)1("والغرر، ودرءاً للنزاعات المحتملة

  ]......بهما يشتريه كل منهما ملك له ينفرد  أن [حجتهم  أما )3(

شركة الوجوه غير جائزة لأنها غير جائزة، والحـق ان هـو حكـم     أنفهو ليس مقنعاً، فحقيقته 

  ).2(شريك نافذ في حق نفسه فقط كل الشافعية في شركة الوجوه، فهي غير نافذة، وما يشتريه

بأنها ليس فيها مال مشترك، فليس مقبولاً، لأن من شأنه أن يقال ان المضـاربة   ": حجتهمو )4(

ليس فيها مال مشترك، والمضاربة جـائزة عنـد    إذعامل ليست جائزة، الرب العمل و بين

هناك شركة جائزة فيها مال مشـترك هـي شـركة     أنالجميع ومنهم الشافعية، ولا مخالفة 

ناشئ  في الأموال، لكن المطلوب هو النظر في شركة أخرى، فيها مال مشترك غير العنان

  .)3("الموردين عن رأس مال الشركة، بل عن ديون

من باب تحمل عني وأتحمـل عنـك وهـو     لأنهالا تجوز شركة الوجوه  [بأنه  تهمأما حج )5(

 .]ضمان بجعل

، فلا تجوز بأجر الإرفاقهي من عقود  إنما) الضمان(من المعلوم لدى الفقهاء جميعاً ان الكفالة " 

كان المقـرض   وإذاالربا،  إلىأو جعل، فكفيل المدين قد يطالب بالدين، فيؤول أجره على الكفالة 

  .)4(ن يقدم الكفيل ضمانه بلا أجر أولىيقدم ماله بلا أجر، فلأ

وفي شركة الوجوه، كل منهما يلتزم بأن يكفل الآخر، فهذه الحجة هي أقـوى حجـج المالكيـة،    

عنها، ولو استطاع  أجابتوردها ليس بالأمر اليسير، ولا يعلم ان المذاهب المجيزة قد ردتها أو 

ويمكـن  أن يحتج لجواز الأجر على الضمان، لكانت حجته هذه حجة لجواز شركة الوجوه، أحد 

والضـمان والـربح، فيتقابـل     من نفوذ حجة المالكية، بأن يتساوى الوجيهان في الشـراء  الحد

الضمانان، لكن هذا لا يلغي كامل حجتهم طالما ان لكل منهما الحق في الشراء أصالة ووكالة مع 

                                                   
 .41، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ إسلامي اقتصاد نحو: المصري )1(

 .39ص، لمرجع السابقا )2(

 .39المرجع السابق، ص )3(

 . 37، 36المرجع السابق، ص )4(
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بما يحد من نفوذ الحجـة بتحديـد   رلما عقد أحدهما صفقة كان الآخر متكافلاً معه، وتكافلهما، فك

الآخر بالنسبة للصفقات الآجلة التي يتجاوز  إلىسقف للصفقات الآجلة، أو بأن يرجع كل شريك 

   .)1("مبلغها حداً معيناً، فتكون حينئذ كل من الكفالة والوكالة معلومة بهذا المعنى

  ]سلف جر نفعاً إلىأسلفني وأسلفك، تؤدي  [:بابتهم بأنها من حجو )6(

، فـالجواب  ضمان الـدين  إليهليس الا من باب ما يمكن أن يؤول ) القرض(فالكلام عن السلف 

  .)2(عنها كالحجة السالفة

مجهولة الأجرة ليست مقبولة، لأن الأجرة بحصة  إجارةبأن هذه الشركة تتضمن تهم أما حج )7(

، مختلفان ن، فهما أصلاالإجارة، والشركة تختلف عن للعاملمن الربح جائزة في المضاربة 

، لأن الشريكين يسـتويان فـي   المؤاجرةالعدل من  إلىوقواعدهما مختلفة، والشركة أقرب 

كلا الشـريكين، لا   إلى، يربحان معاً ويخسران معاً، ويجب النظر في الشركة الغنم والغرم

: كليها قـال  إلىمجهولة، ومن نظر  إجارة: أحدهما قال إلىواحد منهما فقط، فمن نظر  إلى

 .)3(مشاركة معلومة عادلة

  : الترجيح

لشركة لوجوه، أرجح جوازها وذلـك  المجيزين والمانعين من خلال عرض أدلة الفقهاء 

  -:للأسباب التالية

$ :"لعموم قوله تعالى .1 yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& ÏŠθ à) ãèø9 $$ Î/ ")4(. 

الأصل في العقود : (للقاعدة الشرعية) 5(من عقود المشاركات، والأصل فيها الحلوهي عقد 

و الشروط الجواز و الصحة ولا يحرم منها و يبطل إلا ما دل الشـرع علـى تحريمـه و    

  .)6()إبطاله نصا أو قياسا عند من يقول به

                                                   
 .37-36ص ،وه دراسة تحليليةشركة الوج/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .38-37ص، مرجع السابقال )2(

 .38المرجع السابق، ص )3(

 .1: سورة المائدة، الآية الكريمة )4(

 .168، صدراسة فقهية مقارنة/ شركات العقود في التشريع الإسلامي: المشهداني )5(

، 188، ص1، جالقواعد النورانية الفقهية: )هـ728: الوفاة(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس  )6(

 .هـ1399دار المعرفة، : محمد حامد الفقي، بيروت: تحقيق
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، ولا يوجد نص يحرمها، والقياس يجيزها كما في بعض الشركات، كالمضـاربة مـثلاً  

Hω:" كذلك الأصل في العقود رضا المتعاقدين لقولـه تعـالى   Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈pg ÏB ⎯ tã 

<Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ ")1(.  

الأصل في عقود المعاوضات التيسير، واغتفر ما في ذلك من احتمال الضـرر   أنوكما 

قدر تسهيل المعاملات ب المنافع بين الناس إشاعة والغرر اليسير، لأن من وسائل تحصيل

يعترضـها مـن خفيـف     أن، وترجيح جانب ما فيه مصلحة على مـا عسـى   الإمكان

    .)2(المفسدة

تحصيل أصله فوق الحاجة  إلىشرعت شركة الوجوه لتحصيل أصل المال والحاجة  .2

 .)3(تنميته إلى

والأخذ والعطاء في شركة الوجوه يعتبر عملاً من أعمـال التجـارة    البيع والشراء .3

ذي تعتمد عليه الشركة، واشتراك الشريكين هو سبب في وجود فضلاً عن الضمان ال

 .)4(العمل كسائر الشركات

واخـتلاط الـربح   . )5(سميت شركة الوجوه شركة لاختلاط المال أو لاختلاط الربح .4

وقد اتفق عليه الشريكان ابتداء، لـذا رجحنـا أن تكـون مـن الشـركات       ،موجود

 .)6(الجائزة

لكفالة، وهما جائزتان عند انفرادهما، فتجوزان عند شركة الوجوه تتضمن الوكالة وا .5

 .)7(اجتماعهما في الشركة

  

 
                                                   

 .29: سورة النساء، الآية الكريمة )1(

 .168، صدراسة فقهية مقارنة/ الإسلاميشركات العقود في التشريع : المشهداني )2(

 .58، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )3(

 .168، صدراسة فقهية مقارنة/ الإسلاميشركات العقود في التشريع : المشهداني )4(

 .58، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )5(

 .168، صدراسة فقهية مقارنة/ الإسلاميشركات العقود في التشريع : المشهداني )6(

 .339، ص2، جشرح منتهى الإرادات: البهوتي )7(
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  المبحث الرابع

  الرأي القانوني في شركة الوجوه 

  

  :)620(و) 619(أجاز القانون المدني الأردني شركة الوجوه وذلك كما ورد في المادتين     

  ):619(المادة 

على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار  رأكثشركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او  -1

  .شركاء في الربح ثم بيعه على ان يكونوا

يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشـروا الشـراء معـا ام     -2

 .منفردين

  

  ):620(المادة 

مـا   يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة

  .)1(ذلك لم يتفق على غير

  .وبهذا يتفق القانون المدني الأردني مع الحنفية والحنابلة من حيث جواز شركة الوجوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   .م1976لسنة  43، رقم )620(و ) 619(، المادتين انون المدني الأردنيالق )1(
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  ثالثالفصل ال

  في والخسائر في شركة الوجوه حكيفية توزيع الأربا 

  الأردني المدني والقانون الإسلامي الفقه 

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .الأردني المدني والقانون الإسلامي في الفقهوزيع الأرباح ت: المبحث الأول

  .الأردني المدني والقانون الإسلامي في الفقهتوزيع الخسائر : المبحث الثاني

   المدني والقانون الإسلامي في الفقهاستحقاق الربح بالضمان : المبحث الثالث

  .الأردني    
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  المبحث الأول

  المدني والقانون الإسلامي الفقه وه فيشركة الوج فيتوزيع الأرباح  

  

  الإسلامي في الفقهتوزيع الأرباح : المطلب الأول

في توزيـع الأربـاح علـى    ) الحنفية والحنابلة(اختلف الفقهاء المجيزون لشركة الوجوه   

  -:قولين

ينبغـي أن يشـترط   إلى أنـه   )2(والقاضي وابن عقيل من الحنابلة )1(ذهب الحنفية :القول الأول

المشترى بينهما نصـفان   أنن شرطا إ، ف)3(شريكان الربح على قدر اشتراط الملك في المشترىال

فـإن أراد أحـد    ،)5(لئلا يأخذ ربح ما لـم يضـمن   ،)4(هفيوالربح كذلك، لا يجوز أن يتفاضلا 

بأن يكـون لأحـدهما    ،ىالشريكين التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشتر

، وهذا لأن الربح لا يستحق )6(خر الثلثان حتى يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكهالثلث وللآ

  .)7(لا بالمال أو العمل أو الضمانإ

ن التفاوت في ملك المشترى يكون في شركة العنان، فيكون الـربح علـى قـدر    أمن المعلوم و

  .اشتراط الملك في المشترى

ن ملك المشترى بين الشريكين مناصـفة،  ، لأأما شركة المفاوضة فيكون الربح بالتساوي

  .)8(توفرت شروط المفاوضة إذاوذلك 

                                                   
 . 327، ص2ج، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )1(

: ، بيروت1، ط416، ص5، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل: المرداوي )2(

 . م1997-هـ1418دار الكتب العلمية، 

 .327، ص2ج، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند )3(

 .127، ص6، جالبناية في شرح الهداية: العيني )4(

: ، بيروت1، ط416، ص5، جالإمام احمد بن حنبلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب : المرداوي )5(

 . م1997-هـ1418دار الكتب العلمية، 

 .154، ص11، جالمبسوط: السرخسي )6(

 . 127، ص6، جالبناية في شرح الهداية: العيني )7(

 . 161-160، ص2، جالفوائد السمية في شرح النظم المسمى بالفرائد السنية: الكواكبي )8(
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تكون حصة كل واحـد مـن    [:من مجلة الأحكام العدلية على) 1402(وقد نصت المادة 

حصته فـي   نزيادة عحدهما إذا شرط لأ، فالمال المشترى منالشريكين في الربح بقدر حصته 

مثلا ، ىالمال المشتر فيمقدار حصتهما  بنسبةالربح بينهما  ويقسم، فالشرط لغو، المال المشترى

كـون  أن توإن شـرط  ، مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة شتراةكون الأشياء المأن تإذا شرط 

شرط تقسيم الربح ثلثاً وثلثين مع كونـه قـد    إذا لكن، ن الربح أيضا ثلثين وثلثاوك، فيثلثين وثلثا

  .)1(]ويقسم الربح بينهما مناصفة، هذا الشرطلا يعتبر فمناصفة،  المشتراة الأشياءشرط أن تكون 

الربح على ما شرطه الشريكان، وهذا مـا نـص عليـه جمـاهير     :  عند الحنابلة القول الثاني

  . )3("المسلمون عند شروطهم:" مى االله عليه وسلّ، لقوله صلّ)2(الأصحاب

  .)4(ولأن عقدها مبني على الوكالة، فيتغير بما أذن فيه

ن يكون لأحدهما ثلث أنه لا يشترط كون ربح كل واحد منهما على قدر ماله، بل يصح إأي 

لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر  .)5(المال ونصف الربح مثلاً، كشركة العنان

  ).6(خر، ولأنها منعقدة على عمل وغيرهبالتجارة من الآ

  .على قدر الملك يعد ربح ما لم يضمنالربح  ةالراجح هو القول الأول، لأن زيادو 

الدكتور رفيق المصري قد وضح توزيـع الأربـاح حسـب الصـور      أنومن الملاحظ 

  :المختلفة لشركة الوجوه السابقة الذكر، وذلك على النحو الآتي

في  )7()العامل(كان الوجيه يضمن، ولا يعمل في شراء ولا بيع، فحصة الخامل  إن"  .1

اخذ العامل نصف الربح كـان   فإذا، كما في المضاربة، )الاتفاق(في الربح بالشرط 

                                                   
 .م2005دار الإسراء للنشر والتوزيع، : ، عمان1، ط153ص، )1402(، المادة عدليةمجلة الأحكام ال )1(

: ، بيروت1، ط416، ص5، جفي معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل الإنصاف: المرداوي )2(

   . م1997-هـ1418دار الكتب العلمية، : بيروت

 .  26ص/ سبق تخريجه )3(

 .265، ص5، جلمربع شرح زاد المستقنعحاشية الروض ا: النجدي )4(

، حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقـه الحنبلـي  ): هـ1319: الوفاة(اللبدي، عبد الغني بن ياسين النابلسي  - )5(

 .م1999-هـ1419دار البشائر الإسلامية، : محمد سليمان الأشقر، بيروت: الدكتور: ، تحقيق وتعليق212ص

 .339، ص2، جالإراداتشرح منتهى : البهوتي )6(

الخامل من حيث أنه لا يملك المال، وهو عامل من حيث أنه يتولى عملية البيع، فهـو كالعامـل فـي المضـاربة،      )7(

 .22، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري
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تفاق على توزيع الربح مناصـفة أو  للوجيه، وربما جرى الا) الباقي(النصف الآخر 

 . )1("غير ذلك

ذا تعدد الوجهاء الضامنون، وتعدد الخاملون، فيقسم الربح أولاً بين فريق العمل وبين إو" 

م ربح شركاء العمل بحسب الشرط، لأنهـم  فريق الضمان بحسب الشرط، ثم يجري تقسي

قد يتفاوتون في عملهم، ثم يجري تقسيم ربح شركاء الضمان بحسب الضـمان، لأنهـم   

  .)2("كلهم لا يعملون، فلا مسوغ للتفاوت في حصصهم

 نأ ويراعـى  بالاتفـاق ن كان الوجيه يضمن ويعمل، فكذلك يجري توزيع الربح إ"  .2

 .)3("فية على عملهضاإتكون له حصة على ضمانه، وحصة 

ن كان كلا الشريكين وجيهاً، فالربح يوزع بينهما بحسب الاتفاق، وذهب بعضـهم  إ"  .3

ضرورة توزيعه بحسب الضمان، وهو رأي مرجوح، لأنهم قد يتفـاوتون فـي    إلى

 .)4("العمل

  

  قانونفي التوزيع الأرباح : المطلب الثاني

  :أن على من القانون المدني الأردني) 620(تنص المادة 

يوزع الربح على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفـق  " 

  .)5("ذلك على غير

 اعتبـارات شركة الوجوه لها طبيعة خاصة تتعلق باعتبارات ضمان الأموال المتعامل فيها، وهي 

صاحب المال المشترى منه شخصية تتمثل في الثقة في التعامل أو الملاءة المادية بحيث يقبل بها 

  .هذا المال بالأجل

  .)6(فينعكس هذا الاعتبار على طريقة توزيع الأرباح

                                                   
 .43، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .43،44، صسابقالمرجع ال )2(

 .44، 43، صالمرجع السابق )3(

 . 44، 43، صالمرجع السابق )4(

 .م1976لسنة  43، رقم )620(، المادة القانون المدني الأردني )5(

 .  381،380، ص6، ج1976لسنة  43، رقم الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي وآخرون )6(
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كان أحد الشركاء هو صاحب هذا الاعتبار، بحيث لا يقبل مورد المال النسيئة بأحد  فإذا

غيره من الشركاء في ضمان هذه الأموال، فانه يجب أن يكون لذلك انعكاسه على طريقة توزيع 

ح، ولأنه يكون ضامناً لأكبر قدر من المبيع سواء في حصته أو ماله الخاص، فانه يكون لـه  الرب

حصة مميزة من الأرباح يتفق عليها بين الشركاء تتوازى مع ماله مع اعتبار أفاد الشـركة فـي   

الحصول على المال الذي تتعامل فيه الشركة مما يعد من الأعمال التي تسـتفيد الشـركة مـن    

  .تتأثر بعدم توافرها في تحقيق هذه الأرباحوجودها، و

فان الربح يوزع بينهم بنسبة ما ضمنه مـن   ،فاذا تساوت هذه الاعتبارات لدى الشركاء

وجد اتفاق خاص في توزيع نسبة الربح التي تحققها الشركة في التعامل  إذامال النسيئة، على أنه 

 ـيوزع الربح ب وإلا أعمالهمع مال النسيئة، فانه يتم  مـنهم مـن هـذا    ل نسبة قيمة ما ضمنه ك

  .)1(المال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   381،380، ص6، ج1976لسنة  43، رقم ح القانون المدني الأردنيالوسيط في شر: الجميعي وآخرون )1(
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  المبحث الثاني

  المدني الأردني والقانون الإسلامي في الفقهتوزيع الخسائر  

  

  الإسلامي في الفقه ئرتوزيع الخسا: المطلب الأول

توزع الخسارة عند من أجاز شركة الوجوه بمقدار حصة الشريكين في المال، حيث ورد   

أن الوضيعة أي الخسران بتلف، أو بيع بنقصان عما "ب شرح منتهى الإرادات للبهوتي في كتا

الوضيعة ومن له الثلث فعليه ثلثها سواء  ااشترى به على قدر الملك، فمن له فيه ثلثان فعليه ثلث

كان الربح بينهما كذلك أولاً، لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم 

  .)1("الحصص على قدر

  

    -:تنص على أن) 1403(مجلة الأحكام العدلية في المادة  أنونرى أيضاً   

يقسم الضرر والخسارة في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين في المال المشـترى سـواء   " 

تضرر شريكا شركة وجوه في بيعهمـا   إذامثلا فباشرا عقد الشراء معاً، أو باشره أحدهما فقط، 

يكون المال المشترى مناصفة بينهما  فيقسـم الضـرر    أنذا كان عقد الشركة على وشرائهما، فإ

ثلثين وثلثـا،   يعقدا الشركة على كون الحصة في المال المشتر ذابالتساوي أيضاً، وإ ةوالخسار

سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معـاً، أو اشـتراه    ،أيضا ثلثين وثلثا ةيقسم الضرر والخسار

  .)2(" فقط أحدهما للشركة

  

  قانونفي التوزيع الخسائر : المطلب الثاني

  :من القانون المدني الأردني على أن) 620(تنص المادة 

توزع الخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق " 

  .)3("على غير ذلك

                                                   
 .339، ص2، جشرح منتهى الارادات: البهوتي )1(

 .153، ص)1403(، المادة مجلة الأحكام العدلية )2(

 .م1976لسنة  43، رقم )620(، المادة القانون المدني الأردني )3(



 69

لأموال المتعامل فيها، وهي اعتبـارات  شركة الوجوه لها طبيعة خاصة تتعلق باعتبارات ضمان ا

بحيث يقبل بها صاحب المال المشترى منه  شخصية تتمثل في الثقة في التعامل أو الملاءة المادية

  .هذا المال بالأجل

  .فينعكس هذا الاعتبار على طريقة توزيع الخسائر

مـنهم   لمنه كتساوت هذه الاعتبارات لدى الشركاء، فان الخسارة توزع بحسب قيمة ما ض فإذا

توزع الخسارة بينهم بهذه الطريقة، أي بالنسبة التي ضمن فيهـا   أنمن هذا المال، ضمن العدالة 

  .)1(مال النسيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .  381،380، ص6، ج1976لسنة  43، رقم ني الأردنيالوسيط في شرح القانون المد: الجميعي وآخرون )1(
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  المبحث الثالث

  المدني الأردني والقانون الإسلامي في الفقهاستحقاق الربح بالضمان 

  تعريف الضمان لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

   -:يحتمل عدة معانٍ، منها: لغةً نالضما

  . ضمنت المال إذا التزمته : الالتزام، كما تقول )1(

   .الكفالة )2(

 .)1(ضمنته الشيء تضميناً إذا غرمته، فالتزمه: التغريم، كما تقول )3(

ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة بنفس أو دين أو ( : الضمان في اصطلاح الفقهاء

  .)2()حق

  

  معنى الضمان في شركة الوجوه: نيالمطلب الثا

الشريك الذي يشتري العروض التجارية نسيئة، يعتبر مالكاً لها بالشراء، ولو لم يسدد   

يضمنها ضمان ملك، ويضمن تسديد فثمنها بعد، لأن البيع ولو لأجل، من العقود الناقلة للملكية، 

ضمان (والثاني ) ضمان الملك(ل فالضمان في شركة الوجوه يشمل الضمان الأو ،)3(ثمنها لبائعها

  .وضمانه) ملكه(ويستحق الشريك الربح في الشركة بماله ). الدين

  .لتزام في الذمةالا: فالمعنى الأصلي للضمان هو

                                                   
،  257، ص13، جلسـان العـرب  : ،  ابـن منظـور  544، ص1، جالمعجم الوسـيط : مصطفى، ابراهيم وآخرون )1(

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت1564، ص1ج، لقاموس المحيطا: محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي

دار النفـائس للنشـر   : ، عمان4، ط292، صالإسلامياصرة في الفقه المعاملات المالية المع: شبير، محمد عثمان )2(

  .)نقلاً عن نزيه حماد في كتابه معجم المصطلحات(  م2001هـ، 1422والتوزيع، 

 مفهوم التمويل في الاقتصـاد : ،  قحف، منذر49، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

 للبحـوث والتـدريب،  الإسـلامي  للتنميـة، المعهـد    الإسلامي، البنك 3، ط35، ص)ديتحليل فقهي واقتصا( الإسلامي

 .م2004-هـ1425
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  .لزام، والتضمين هو الإالالتزامفالضمان هو 

فع المدين لم يد إذابالدفع  التزامبهذا الملك، وضمان الدين أو القرض هو  التزامفضمان الملك هو 

  .)1(أو المقترض، وضمان المشتريات المؤجلة الثمن في شركة الوجوه التزام بسداد الثمن
  

  الإسلامي استحقاق الربح بالضمان في الفقه: لثالمطلب الثا

استحقاق الربح في شركة : على أن) 1400(نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة   

   .)2(هو بالضمان إنما الوجوه

الربح في شركة الوجوه بالضمان، والضمان على قدر الملك في المشترى، ويبطل فاستحقاق 

  .)3(شرط الفضل، لأن الربح الزائد على قدر الملك ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه

  ). 4(أن تكون حصة الشريك ضماناً انمذهبي الحنفية والحنابلة يجوز أنومن المعروف 

 أوبالمـال   أحيانـا استحقاق الربح : على أن) 1347(المادة وقد نصت مجلة الأحكام العدلية في 

والواردة فـي الحـديث    ،)5("الخراج بالضمان " )85(بالعمل وأحياناً أيضاً بالضمان بحكم المادة 

  .)6(النبوي الشريف

قدمه صاحبه قرضاً، أي كان ضمانه على المقترض، كان للمقترض غنمـه   إذاالمال : مثال ذلك

  .ه خراجه في مقابل ضمانهوعليه غرمه، أي ل

قدم المال صاحبه قراضاً، أي كان ضمانه على رب المال نفسه، كان لرب المال غنمـه   إذاأما 

، فالخسارة المالية في القراض على رب المـال،  )خسارته(ه غرمه ي، وعل)حصته في القراض(

   .)7(ولا يتحمل العامل فيها شيئاً
                                                   

 .49،50، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .153، ص)1400(، المادة مجلة الأحكام العدلية )2(

 .197، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )3(

 بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب    : و الكاساني، 19، ص5ج، لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيا: بن قدامةا )4(

 .62، ص6، جالشرائع

 .10، ص)85(، المادة 146، ص)1347(، المادة مجلة الأحكام العدلية )5(

الخراج بالضـمان،  : ب البيوع، باب، كتاالسنن الكبرى): هـ303: الوفاة (أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، النسائي )6(

 دار الكتـب : بيروت ، سليمان البنداري افرعبد الغ.د: تحقيق ، 1، ط )حديث حسن(، )3081(قم الحديث ر، 11، ص4ج

 .م1991 -هـ1411، العلمية

 .44، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )7(
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حصة في الضمان المحض ليس  أن إلىالفقهي أفضى التحقيق  نويرى الدكتور رفيق المصري أ

الشركة، وذلك لأن الضمان تارة يتصل بالمال كما في شركة الوجوه، وتارة يتصل بالعمل كمـا  

في شركة الصنائع، فالوجيه في شركة الوجوه يملك فيضمن، أي يملك البضاعة المشتراة نسـيئة  

، وكـذلك المقتـرض   ضماناً محضاً فتكون على ضمانه، فهو ضمان ملك، أو ضمان مال وليس

، وكمـا  )1(خسر فعليـه  وإذاربح فله،  فإذايملك القرض خلال المدة، فيضمن، فهو ضمان ملك، 

"  وقاعـدة  ،)2(]ضمان العمل نوع من العمل [) 1346(ورد في مجلة الأحكام العدلية في المادة 

 إذافالشـيء   ،عن هذا المعنىلا تخرج  ،)3(النبوي الشريف الحديثالواردة في " بالضمان الخراج

هلك يكون ضمانه على مالكه، وفي مقابل ضمانه، أي  وإذافخراجه لمالكه، ) غلة(كان له خراج 

  .)4(ملكه وضمانه، يكون لك خراجه

  

  المدني الأردني استحقاق الربح بالضمان في القانون: رابعالمطلب ال

  :ني الأردني على أنمن القانون المد) 619(تنص الفقرة الثانية من المادة   

 أوصـته فيـه سـواء باشـروا الشـراء معـا       الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة ح نيضم [

  .)5(]منفردين

  :من نفس القانون) 620(وتنص المادة 

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما  [

  .)6(]لم يتفق على غير ذلك

على وجوب ضمان الأموال من جانب الشـركاء  ) 619(نص الفقرة الثانية من المادة فت

  .-وليس بقدر حصته في مال الشركة - كل بقدر حصته في الأموال المشتراة

                                                   
  .45المرجع السابق، ص )1(

 .145ص) 1346(، المادة ام العدليةمجلة الأحك )2(

 .  71سبق تخريجه، ص )3(

 . 45،46، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد إسلامي: المصري )4(

 .م1976لسنة  43، رقم )619(، المادة القانون المدني الأردني )5(

 .م1976لسنة  43، رقم )620(، المادة القانون المدني الأردني )6(
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 أوونظراً لما تتمتع به شركة الوجوه من اعتبارات شخصية، تتمثل في الثقة في التعامل 

ن هذا ينعكس على طريقة ضـمان هـذه   إبالأجل، ف همن يقبل بها المشترى التيالملاءة المادية، 

 ـ اًحدأالمال النسيئة  بائعلا يقبل و الاعتباركان أحد الشركاء هو صاحب هذا  فإذا. الأموال ه رغي

 ،يكون لذلك انعكاسه على طريقة توزيع الربح أننه يجب إمن الشركاء في ضمان هذه الأموال ف

فيكون له حصة مميزة من  ،ء في حصته أو ماله الخاصليكون ضامناً لأكبر قدر من المبيع سوا

  .من الثقة والملاءة الاعتباريةتناسب حالته لأرباح يتفق عليها بين الشركاء ا

تساوت هذه الاعتبارات لدى الشركاء، فان الربح يوزع بينهم بنسبة ما ضـمنه مـن مـال     فإذا

  .)1(النسيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .380،379، ص6، ج1976لسنة  43، رقم الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: وآخرونالجميعي  )1(
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  رابعالفصل ال

  المدني الأردني في الفقه والقانونكة الوجوه انتهاء شر 

   :وفيه مبحثان

    الإسلامي في الفقهشركة الوجوه  لإنهاءالأسباب الجبرية : المبحث الأول

  .المدني الأردني والقانون   

    الإسلاميفي الفقه الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه : المبحث الثاني

  .المدني الأردني والقانون   
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  المبحث الأول

   الإسلاميالأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه 

  والقانون المدني الأردني

  

  الإسلاميالأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه : المطلب الأول

 للأسبابوفي هذا المبحث بيان انقضائها،  إلىأسباب تؤدي  الوجوه قد تطرأ على شركة  

  :التالية الأمورفي  الأسبابانقضاء شركة الوجوه، ويمكن حصر هذه  إلىالجبرية التي تؤدي 

  -:موت أحد الشريكين: أولاً

مات أحد الشريكين، انفسخت الشـركة لـبطلان الملـك، وزوال أهليـة التصـرف       إذا  

  .)1(بالموت

 أمواختلف الفقهاء في توقف فسخ الشركة بموت أحد طرفيها على علم الطرف الآخر بـالموت،  

  -:على قولين لا،

لـم   مانفساخ عقد الشركة بموت أحد الشريكين، سواء علم الشريك الآخر بالموت، أ: القول الأول

علم به أو لم يعلـم،   ،للوكيل لأن كل شريك وكيل عن صاحبه، وموت الموكل يكون عزلاًيعلم، 

ه كالطلاق علم إلىرضا صاحبه فلا يفتقر  إلىولأنه رفع عقد لا يفتقر لأن الموت عزل حكمي، 

  .)3(، والحنابلة في رواية)2(الحنفية إليهوهذا ما ذهب والعتاق، 

                                                   
، 3916، ص5، جوأدلتـه  الإسـلامي الفقـه  : ، الزحيلي199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )1(

للطباعة والنشر،  لصفوةدار ا: ة، الكويتالإسلامي، وزارة الأوقاف والشئون 1، ط88،89، ص26، جالموسوعة الفقهية

  .م1992-هـ1412

 . 199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )2(

 . 71، ص5جمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغني في فقه الإ: ابن قدامة )3(
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اً للضرر رفعانفساخ عقد الشركة يتوقف على علم الطرف الآخر بالموت، وذلك  إن: ثانيالقول ال

   .)1(في رواية الحنابلة وهذا ما ذهب إليه ،عنه

سواء علم الشريك الآخر بالموت  هو انفساخ عقد الشركة بموت أحد الشريكين،: والرأي الراجح

وموت الموكل يكون عزلاً للوكيل، لأن الموت عـزل   ،لم يعلم، لأن الشركة تبنى على الوكالة مأ

  .حكمي

تم لصفات  إنماوفي حالة موت أحد الشركاء فلا يحل الورثة محل الشريك المتوفى، لأن التعاقد 

  .)2(الشريك

، لأن )3(فسخ الشركة في حقه، ولا تنفسخ في حق الباقينفلو كان الشركاء ثلاثة فمات أحدهم، فتن

يستمروا في الشركة بعد أن يعطوا نصيب  أنالتوكيل والتوكل بينهما ما زال مستمراً أيضاً، فلهم 

  .)4(ورثته إلىالمتوفى 

كان الشركاء اثنين فمات أحدهما، أو ثلاثة فمات اثنـان، أو أكثـر فمـاتوا     إذاوهذا بخلاف ما 

  .)5(ن الشركة تنقضي بالكليةإواحد، ف إلاو لم يبق منهم ، أجميعاً

فـإن  :" استمرار الشركة مع الورثة، حيث ذكر في المغني إمكانيةابن قدامة يرى  أن إلا  

مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصـرف،  

قام وليه مقامه في ذلك، إلا أنه لا يفعل إلا مـا فيـه   وله المطالبة بالقسمة، فإن كان موليا عليه 

فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصـى لـه    ،المصلحة للمولى عليه

وصى به لغير معين كالفقراء لم يجز للوصي الإذن في التصرف لأنه أوإن ، كالوارث فيما ذكرنا

وإن كان على الميت دين تعلق بتركته فلـيس  ، همقد وجب دفعه إليهم فيعزل نصيبهم ويفرقه بين

                                                   
: الزيـادات ، ، بناء على قولهم في الوكالـة  71، ص5جحنبل الشيباني،  مام أحمد بنالمغني في فقه الإ: ابن قدامة )1(

 .325، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال

 .189، صفقه المعاملات: حمودة وعساف )2(

 .199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )3(

 .348، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )4(

 . 324،325، صالإسلاميكامها في الفقه وأح شركة الأعمال: الزيادات )5(
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وإن قضاه ، فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام، للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه

     .)1("منه بطلت الشركة في قدر ما قضى

  -:الجنون: ثانياً

ة مبنية الجنون من أسباب انتهاء الشركة، لأن الشرك أنعلى  والحنابلة الحنفية نص فقهاء

ولأن الجنون يسلب الأهليـة، و الأهليـة يجـب    على الوكالة، فتنتهي بكل ما تنتهي به الوكالة، 

  .)2(شأنها في ذلك شأن سائر العقود ،توافرها في طرفي الشركة

  .)3(ناً مطبقاً، وهو الجنون المستمريكون جنو أنويشترط في الجنون المنهي للشركة 

هذا  إن: ، ووجه قوله)4(المطبق شهر عند أبي يوسف رحمه االله حد، والإغماءلأن قليله بمنزلة 

  .فكان التقدير به أولى ،القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم

  .)5(فقدر به احتياطاً ،اتدلأنه يسقط به جميع العبا ،حول كامل :وقال محمد رحمه االله

  .أخذاً بالأحوط، واالله أعلموالراجح قول محمد 

  

  )6(-:أحد الشركاء للسفه الحجر على: ثالثاً

في أمواله تصرفاً مخالفاً لمقتضى العقـل السـليم، وقواعـد     الإنسانهو تصرف : السفه    

  .)7(الشرع الحكيم مع وجود العقل حقيقة

  .)9(، وعند الحنابلة)8(هذا السبب منصوص عليه عند الصاحبين من الحنفية

                                                   
 .15، ص5جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، : ابن قدامة )1(

الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  وأب، انينالمرغي،  78، ص6ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )2(

القناع عن   كشاف : ، البهوتيالمكتبة الإسلامية ،153، ص3ج ،مبتديالهداية شرح بداية ال): هـ593:الوفاة( الرشداني

 .327، صوأحكامها في الفقه الإسلامي شركة الأعمال: ، الزيادات506، ص3، جمتن الإقناع

 .327، صوأحكامها في الفقه الإسلامي شركة الأعمال: الزيادات )3(

 .153، ص3ج ،الهداية شرح بداية المبتدي: انينرغيالم )4(

 .153، ص3المرجع السابق، ج )5(

 .90، ص26، جالموسوعة الفقهية، 15، ص5جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، : ابن قدامة )6(

 .330، صوأحكامها في الفقه الإسلامي شركة الأعمال: الزيادات )7(

تنوير الأبصار في فقه مذهب الامـام  الدر المختار شرح ): هـ1088: الوفاة(الحصكفي، محمد علاء الدين بن علي  )8(

 .هـ1386دار الفكر، : ، بيروت2، ط148، ص6، جأبي حنيفة

 .15، ص5جأحمد بن حنبل الشيباني،  الإمامالمغني في فقه : قدامة ابن )9(
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ء عنه في التصرف، فتنقضـي بـذلك   لم يبق باقي الشركاء وكلا ،حجر على أحد الشركاء فإذا

  .)1(الشركة

 ـ  قالالدكتور عبد العزيز الخياط  أن إلا   لا أرى مانعـاً مـن   "  :الشـركات  هفـي كتاب

ما بجعـل الحجـر   إو جديد فيما بينهم، باتفاق، إما كان الشركاء أكثر من اثنين إذااستمرارها، 

 أوقياسـاً علـى المـوت    ) يهأي إخراج المحجور عل( دون الباقين يبطل شركة المحجور عليه

  .)2("الجنون

 الاتفاقأرى أن ما ذهب إليه الدكتور عبد العزيز الخياط في الشق الأول، أنه فسخ للشركة، لأن 

  .للشركة اًالقديم، وبالتالي يكون فسخ الاتفاقالجديد يبطل 

لأن  والراجح في نظري، واالله أعلم، أنه إذا حجر على أحد الشركاء، تنقضي بـذلك الشـركة،  

الحجر على شخص يترتب عليه انعزال وكيله، ولما كان كل من الشريكين وكيلاً عن الآخـر،  

فإن كلاً منهما ينعزل بالحجر على صاحبه، وإذا انعزل أحد الشريكين انفسخت الشركة بينهمـا،  

  .)3(ه عن صاحبهبفما يتصرفه المعزول لا يكون وكيلاً 

  

  -:الإغماء: رابعاًً

الشركة، كأمثال الـدكتور وهبـة    إنهاءسبباً من أسباب  الإغماءرون بعض العلماء يعتب

  .)4(مثل الجنون الإغماءيعتبر  إذالزحيلي، 

 إذ، ن بمشروعية شركة الوجوهوالقائل )الحنفية والحنابلة( وخالف في ذلك جمهور الفقهاء

لا تكون ممتدة،  وغالباً الإنسانالوكالة لا تنتهي بهذا السبب، لأنها حالة طارئة تصيب  أنيرون 

  .)5(فلا يكون لها أثر على تصرفاته، وهي أشبه بالنوم من الجنون

                                                   
 . 190، صفقه المعاملات: حمودة وعساف )1(

  .351، 350لأول، ص، القسم اة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )2(

 . 330، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )3(

 .3916، ص5، جوأدلته الإسلاميالفقه : الزحيلي )4(

 ـرغي،  الم72، ص5جأحمد بن حنبل الشـيباني،   الإمامالمغني في فقه : ابن قدامة )5( الهدايـة شـرح بدايـة    : انين

 .331، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال :الزيادات،  153، ص3، جالمبتدي  
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، لأن الإغماء حالة طارئة، مـدتها الزمنيـة غالبـاً    جمهور الفقهاء إليهوأرجح ما ذهب 

  .قصيرة، فلا تؤثر على تصرفاته بشكل عام

  

  -:التأميم: خامساًً

ملكية الدولـة، أي مـن    إلىوعات الخاصة هو نقل الملكية من الأفراد أو المجم: التأميم

  .القطاع العام، وبهذا يكون التأميم سبباً من أسباب انقضاء الشركات إلىالقطاع الخاص 

التي يجوز تملكهـا  و من الأشخاص شياءن تنتزع ملكية الأأنه يجوز للدولة أ: والقاعدة الشرعية

شـريطة  ة بالمصـلحة،  عيعلى الرفتصرف الإمام منوط ، للمصلحة شرعاً، وجعلها ملكاً عاماً

  .)1(تعويض أصحابها مقابل ذلك

  

  -:انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله: سادساًً

ن جلـه، لأ لأانتهى العمل الذي قامت  تنتهي إذاالشركة  فقهاً وقانوناً أنمن المتفق عليه   

ن يحـدد بقـاء   أ فلا داعي لبقائها، وليس في الشريعة ما يمنـع  ،الشركة قد تحقق إنشاءغرض 

ذا تحقـق ذلـك   إمن أجله، وأن يـنص علـى انقضـائها     أنشئتالغرض الذي  بإتمامالشركة 

  .)2(الغرض

  

  الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في القانون: المطلب الثاني

  -:من القانون المدني الأردني) 601(تنص المادة 

  ":ومنها: "الآتية الأمور بأحدتنتهي الشركة 

  .عمل الذي قامت من أجلهال انتهاء .1

 .)3(الحجر عليه أو إفلاسه أوجنونه  أوحد الشركاء أموت  .2

                                                   
، القسـم  ة والقانون الوضـعي الإسلاميالشركات في الشريعة : ،  الخياط 192، صفقه المعاملات: حمودة وعساف )1(

 . 364الأول، ص

 .360، 359، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )2(

 . م1976لسنة  43، رقم )601(، المادة المدني الأردنيالقانون  )3(



 80

  -:من نفس القانون) 603(تنص المادة  و

 ،حد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولـو قصـراً  أمات  إذانه أيجوز الاتفاق على  .1

وصيه،  أو منهم الأهليةمحل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد  وفي هذه الحالة يحل الورثة

  .وموافقة باقي الشركاء

حجـر   أوحدهم أمات  إذاالاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء  أيضاويجوز  .2

ورثته  أوهذه الحالات لا يكون لهذا الشريك  وفي ،انسحب أوأفلس  أو أعسر أوعليه 

لذي ا الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث أموالنصيبه في  إلا

خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلـك   إلى أدى

ناتجة عـن عمليـات سـابقة علـى ذلـك       بقدر ما تكون تلك الحقوق إلامن حقوق 

 .)1(الحادث

موت أحد الشركاء، فـلا   ومن أسباب انقضاء الشركة ه أن) 603(يفهم من نص المادة   

ن شخصية الشريك فـي الشـركة   فلا تحل ورثته محله، وذلك لأ مات أحد الشركاء إذانه أشك 

 إلـى شخص الشريك الذي يتعاقـد معـه لا    إلىاً ما تكون محل اعتبار، والشركاء ينظرون غالب

  .تقوم الشركة على الثقة الشخصية ما بين الشركاءشخصية ورثته، ف

حل يو ،وت أحد الشركاءنه يجوز أن ينص في عقد الشركة على استمرار الشركة في حالة مأ إلا

اتفـق   إذاوذلـك   ،وليس صـراحة  ،اًوقد يكون هذا الاتفاق ضمني. ورثة الشريك المتوفى محله

لأن الورثة أولى من الأجنبـي فـي ذلـك    ، الشركاء على جواز تنازل الشريك عن حقه لأجنبي

  .)2(التنازل

ق بين الشركاء على وجد اتفا إذا إلامات أحد الشركاء فان الشركة تنقضي  إذاوعلى ذلك   

المشرع  أن إلااستمرار الشركة مع الورثة ويحل الورثة محل الشريك المتوفى ولو كانوا قصرا 

يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الأهلية منهم أو  أناشترط في هذه الحالة  الأردني

  .)3(أو موافقة باقي الشركاء على ذلك الحلول هوصي

                                                   
 .م1976لسنة  43، رقم )603المادة (، القانون المدني الأردني )1(

 . 322، 321، ص6، ج1976لسنة  43، رقم الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي وآخرون )2(

 .322، ص6جالمرجع السابق،    )3(
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كما يجوز النص في عقد الشركة على ) " 603(الثانية من المادة ذاتها  وقد أجازت الفقرة  

النص في عقد الشركة على استمرار الشركة بـين البـاقي مـن     –" استمرار الشركة مع الورثة

ن ورثة إوفي هذه الحالة ف ،انسحب أوأفلس  أو أعسر أوحجر عليه  أوحدهم أمات  إذاالشركاء، 

، ويقدر هذا النصيب بحسـب قيمتـه وقـت    نقداً نصيب مورثهم ىالشريك المتوفى يحصلون عل

أو الحجر عليه، ولا يكون للورثة أو الشريك  إفلاسه،أو  ،، أي وقت موت الشريكوقوع الحادث

بقدر ما تكون تلك الحقـوق   إلاالمحجور عليه أو المفلس نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق 

أي سابقة على موت الشريك أو الحجـر عليـه أو   ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث، 

   .)1(آخره إلى......  إفلاسه

الشركة الـواردة فـي    لإنهاءالمواد القانونية تتفق مع الأسباب الجبرية  أنومن الملاحظ   

، الشـركة  إنهاءأسباب  نمسبباً  الإغماءالقانون لم يذكر  أن، ومن الملاحظ أيضاً الإسلاميالفقه 

  .)2(هور الفقهاءهذا يتفق مع جمو

وكذلك لم يرد أي ذكر لموضوع التأميم في القانون المدني الأردني، علماً بـأن بعـض الـدول    

  .)3(العربية قد قامت بتأميم كثير من الشركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

 . 322، ص6، جسيط في شرح القانون المدني الأردنيالو: الجميعي وآخرون)1(

 .330،331و  328-326، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )2(

  .364، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )3(
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  المبحث الثاني

  الإسلاميالأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه 

  والقانون المدني الأردني

  

  الإسلاميالأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه : لالمطلب الأو

  -:فسخ الشركة: أولاً

غير لازم عنـد   -بوجه عام–الشركة  ، لأن عقد)1(من أحد الشريكين يجوز فسخ الشركة

  .فكان محتملاً للفسخ )2()الحنفية والحنابلة(الفقهاء الذين أجازوا شركة الوجوه  جمهور

ل أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، انعزل المخاطـب ولـم   قا إذا: قال الحنابلة

ن إلأن العازل لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب، ف ،ينعزل العازل، فيتصرف في نصيب المعزول

  .)3(أراد المخاطب عزله فليعزله

  -:لا، على قولين أمثم اختلف الفقهاء في توقف الفسخ على علم غير الفاسخ، 

فسخ الشركة متوقف على علم  أن إلى )5(والحنابلة في وجه )4(ذهب الحنفية: القول الأول  

الطرف الآخر بالفسخ، وعليه يكون تصرف غير الفاسخ نافذاً على صاحبه قبل حصـول العلـم   

علم بالفسخ وتصرف تصرفاً في الشركة، اختص به دون صاحبه، لأنـه عـزل    إذا أمابالفسخ، 

  .)6(علم دفعاً للضرر عن غير الفاسخقصدي فيكون نوع حجر فيشترط له ال

لا يشترط العلم بالموت لكـي   إذمذهبهم في الفسخ بسبب الموت، هنا وقد خالف الحنفية 

هو فسخ إنما يتم الفسخ، أما هنا فاشترطوا حصول العلم لتمام الفسخ، ويعللون ذلك بأن الفسخ هنا 
                                                   

 . 3915، ص5، جوأدلته الإسلاميالفقه : الزحيلي )1(

أحمـد بـن حنبـل     الإمـام المغني في فقه : ،  ابن قدامة78، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: نيالكاسا )2(

 . 3915، ص5، جوأدلته الإسلاميالفقه : الزحيلي، 15، ص5جالشيباني، 

 .215، ص2، جمعرفة معاني ألفاظ المنهاج إلىمغني المحتاج : الشربيني )3(

 .دار الفكر: ، بيروت2، ط195، ص6، جشرح فتح القدير: ابن الهمام )4(

 .، ذكره ابن قدامة في الوكالة15، ص5جأحمد بن حنبل الشيباني،  الإمامالمغني في فقه : ابن قدامة )5(

 وأحكامها في الفقه شركة الأعمال: الزيادات دار الفكر،: ، بيروت2، ط195، ص6، جشرح فتح القدير: ابن الهمام )6(

 .334، صالإسلامي
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الفسخ حكمي، فلا يشـترط   نإ إذقصدي، يشترط له حصول العلم، بخلاف الفسخ بسبب الموت، 

  .)1(له حصول العلم

حد الشريكين لها علم الآخر أالشركة تنفسخ بفسخ  أن إلى )2(ذهب الحنابلة في وجه: القول الثاني

 إلـى رضا صاحبه، فلا يفتقـر   إلىلا يفتقر  ، وهذالم يعلم، لأن الفسخ رفع للعقد وبهذا الفسخ، أ

  .)3(علمه

هو ما رجحه الدكتور الزيادات وهو توقف فسـخ العقـد    والرأي الراجح في هذه الحالة

  .)4(على علم غير الفاسخ، دفعاً للضرر عنه

  

  -:وهي )5(الفقهاء بحكم فسخ الشركة ألحقهاوهنالك جملة من الأسباب التي 

 .)7(الشركة من أحد الشريكين إنكار، أي )6(إنكارها -1

 )8(أعمل معك لا: قول أحد الشريكين لصاحبه -2

  -:خر انسحاب أحد الشركاءفهو بمعنى آ

يعلن سـائر الشـركاء    أنانسحب أحد الشركاء من الشركة، انتهت الشركة، ويجب  إذا

لم يعلـم   فإذابانسحابه بأي طريقة تشعرهم بذلك، سواء أكان ذلك مشافهة أو كتابة أو غير ذلك، 

  .بالشركاء الآخرين الإضرارالشركة لا تنقضي الشركة حرصاً على عدم 

                                                   
فخر الدين عثمان بن علـي  :  الزيلعي دار الفكر، : ، بيروت2ط، 195، ص6، جشرح فتح القدير: بن الهماما انظر )1(

 ـ1313 ،الإسلاميدار الكتب : القاهرة، 323، ص3ج ،الحقائق شرح كنز الدقائق تبين ):هـ743: الوفاة( الحنفي ، هـ

  .334، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات

 .71، ص5جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، : بن قدامةا )2(

 . 335، 334، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )3(

 .335المرجع السابق، ص )4(

 .335، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )5(

البحـر   :ابن نجـيم ،  327، ص4، جمام أبي حنيفةصار في فقه مذهب الإالدر المختار شرح تنوير الأب: الحصكفي )6(

 .199، ص5ج ،الرائق شرح كنز الدقائق

 .335، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )7(

 شـرح : ،  ابن الهمام327، ص4، جالأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفـة الدر المختار شرح تنوير : الحصكفي )8(

 .335، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات دار الفكر: ، بيروت2، ط195، ص6، جفتح القدير
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أجل  إلىتباط بالتزام يقيد حريته رنسحاب حق من حقوق الشريك لأنه لا يجبر على الاوجواز الا

  .)1(وقد اشترط الفقهاء المسلمون حسن النية .مسمى

وطلب الشريك ذلك يعنـي الانسـحاب، وللشـريك أن    : من الشركة إخراجهطلب الشريك  -3

 الإخـراج نسحاب أو منها في أي وقت شاء، ما لم يترتب على الا إخراجهينسحب أو يطالب 

 .)2(منها ضرر للشركاء الآخرين

الشركة أو قصـر   إلىأساء أحد الشركاء  إذانه أ :القاعدة العامة: فصل الشريك من الشركة -4

 .فمن حق الشركاء أن يطالبوا بفصل هذا الشريكفي حقها، 

أو علـم الشـريك    إذافسـخ الشـركة    الإسلامينه يترتب على فصل هذا الشريك في الفقه أ إلا

  .)3(الشركاء الآخرون بذلك، ولا تشترط الحنابلة العلم

، عزل الموكل الوكيل، أو سحب الوكالـة منـه   فإذايبنون الشركة على الوكالة،  فالفقهاء

فصـل الشـركاء الشـريك     إذاالقضاء، وكذلك الشركة  إلىانقطعت الوكالة، ولا حاجة في ذلك 

فصل أحـد الشـركاء    إذابين أكثر من اثنين،  كانت إذاتستمر الشركة  أنبطلب الشركة، ويمكن 

مات أحد الشركاء أو  إذاكانت بين أكثر من اثنين  إذالإساءته قياساً على جواز استمرار الشركة 

انقطاع صلته بالشركة، فكان كالموت فـي انقطـاع    إلىيؤدي  لإساءتهجن، لأن فصل الشريك 

  .)4(ينصلة الميت بالشركة فتبقى مستمرة بين الشركاء الباق

العلماء جائز شرعاً وسواء كانت هذه الشركة  بإجماعحل الشركة : على حل الشركة الإجماع -5

 الشركة برضاهم، فلهم فسخها كذلك إنشاءالشركاء اتفقوا على  نغير محدودة، لأ ممحدودة أ

لم تكن المـدة   وإذاها جاز لرضاهم بذلك، لبرضاهم، ولو كانت مدتها محدودة واتفقوا على ح

                                                   
 . 352، 351، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )1(

القسـم  ، ة والقانون الوضـعي لاميالإسالشركات في الشريعة : ، الخياط 190، ص فقه المعاملات: حمودة وعساف )2(

  .354الأول، ص

مكتبة نزار مصـطفى  : مكة ، 2، ط127، صواعدقال): هـ795: الوفاة(الفرج عبد الرحمن الحنبلي  و، أبابن رجب )3(

 . 354، القسم الأول،صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط ، م1999، الباز

 .355، 354، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميشريعة الشركات في ال: الخياط )4(
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 .)1(جميع الشركاء من باب أولى بإجماعتحل بانسحاب أحد الشركاء فلأن تحل  فإنها، ةمحدد

وقد قيد الفقهاء هذا الحل بأن لا يكون من ورائه ضرر، وهذا القيد ضروري، والضرر   

يعتبر الضرر العام كـذلك، فلـو    أنلكن يمكن ، لأحد الشركاء قعلا ي أنن كان المقصود منه إو

التهـرب مـن    هر على اقتصاد الأمة أو على حياتها التجارية، أو يقصد منكان حل الشركة يؤث

ولـو   ،نه لا يجوز حلها في مثل هذه الحالةإ، فالتزامات الشركة تجاه المتعاملين معها أو الدائنين

  .)2(ممنوعان والإضرارن الضرر الشركاء لأ بإجماعكان 

تقع أزمـة اقتصـادية تحـول دون     قد يختلف الشركاء فيما بينهم، أو قد: حل الشركة قضاء -6

استمرار الشركة، أو يخطئ أحد الشركاء خطأ فادحاً يضر بالشـركة، أو يمـرض أحـدهم    

مرضاً خطيراً، أو يحدث غير ذلك من أسباب، فيجوز في هذه الحالـة لأحـد الشـركاء أن    

هو الذي يحدد صلاحية هذه الأسباب أو عدم  يطلب من القضاء حل الشركة، والقاضي وحده

 .)3(صلاحيتها

ولم يعترضوا لطلب الشـريك   ،فالفقهاء قد قرروا الحق لكل شريك في أن يفسخ الشركة

كان السبب يمنـع   إذاي سبب من الأسباب التي تسوغ الحل، لا سيما لأ حل الشركة من القاضي

 افإذعند المنازعة،  إلافلا يلجأ للقاضي  ،استمرار الشركة حقاً، لأن حل الشركة من حق الشريك

حصل النزاع بين الشركاء، كان القضاء هو المرجع الذي يفض النـزاع النـاجم عـن فـض     

  .)4(الشركة

 ا ينالـه اً، وأراد أن يرفع الأمر للقضاء ليتلافى محشفا أًكان أحد الشركاء أخطأ خط وإذا

لا بد من أن يتحمـل نتيجـة الخطـأ، والقاعـدة      إذمن خسارة بسبب هذا الخطأ، فليس له ذلك، 

، فلا يجوز له )5("فسعيه مردود عليه من سعى في نقض ما تم من جهته" ية المقررة تقولالشرع

عارض  إذاالقضاء لحل الشركة،  إلىيلجأ الشريكان  أنالشريعة لا تمنع  أنأن يفعل ذلك، على 

                                                   
، القسـم  والقـانون الوضـعي   ةالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط، 190، صفقه المعاملات: حمودة وعساف )1(

  .355الأول، ص

  .356، 355، القسم الأول، صوالقانون الوضعي ةالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )2(

 .191، صفقه المعاملات: مودة وعسافح )3(

 .357ص، القسم الأول، والقانون الوضعي ةالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )4(

 .10، ص)100(، المادة مجلة الأحكام العدلية )5(
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مـن   أنشـئت بالغرض الـذي   أحدهما في الحل خشية ضياع أموال الشركة، أو لم تكن قد قامت

  .)1(لأحدهما سوء نية الشريك في حلها مما يترتب عليه خسارةأجله، أو تبين 

  -:انتهاء مدة الشركة: ثانياً

 فإذا، إنشائهامن الجائز شرعاً أن تحدد للشركة مدة تعتبرها الشركة كافيةً لتحقيق غرض   

  .)2(انقضت المدة التي حددت انتهت الشركة

 إذالا تنتهي بانتهـاء المـدة    أنشرطوا  أنهم إلاوقد نص الفقهاء على جواز تحديد مدة الشركة، 

في موسم الصيف وانتهت المـدة   إلا، فلو اشترى الشركاء بضائع لا تباع ضرركان في انتهائها 

خسارة كبيرة، وقد يذكر في نص العقد تمـدد   إلىقبل ذلك، استمرت الشركة لأن انتهاءها يؤدي 

ما لم يطلـب أحـد الشـركاء عـدم      ،دت لهاأو بمقدار المدة التي حد ،المدة تلقائياً سنة أو أكثر

تمديدها، ولا مانع شرعاً من مثل هذا النص في العقد، لأن اشتراط مـا لا يخـالف نصـاً مـن     

  .)3(نصوص الشرع جائز

  

  -:انتهاء الشركة بالردة: ثالثاً

عن الردة كأحد الأسباب المنهية للشركة، وتعتبر الردة مـن الأسـباب    )4(تحدث الحنفية

  .)5(المرتد إرادةلانتهاء الشركة، لأن الردة متوقفة على  الاختيارية

  وقضاء القاضـي بلحوقـه   ،الشركة بين المسلمين تنقضي بردة أحدهما أن )6(حيث يرى الحنفية

   .)7(عناناً مسواء أكانت هذه الشركة مفاوضة أ ،بدار الحرب

                                                   
 .357، القسم الأول، صالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط )1(

 .358، ص .358ص المرجع السابق، )2(

 .359المرجع السابق، ص )3(

، 1، جالجوهرة النيـرة لمختصـر القـدوري   : ،  الزبيدي 199، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )4(

  .290ص

  .339، صوأحكامها في الفقه الإسلامي شركة الأعمال: الزيادات )5(

 .199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )6(

وأحكامها في الفقـه   شركة الأعمال: دار الفكر الزيادات: ، بيروت2، ط194، ص6، جشرح فتح القدير: ابن الهمام )7(

  .339، صالإسلامي
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ن لانقضاء الشركة بـالردة  وحتى لو عاد بعد ذلك مسلماً تكون الشركة بينهما منتهية، ويعللون ا

لا بد منها لتحقق الشركة، والوكالة تبطـل بـالموت، والـردة مـع      إذالشركة تتضمن الوكالة، 

  .)1(الالتحاق بدار الحرب موت حكمي، فتبطل به الوكالة

، فان إجماعان الشركة تنقطع على سبيل التوقف إلم يحكم بلحوقه  بدار الحرب، ف إذا أما  

لى الشركة بينهما، وان مات، أو قتل انقطعت الشركة بينهما ولو لم يلحق بدار عاد مسلماَ فهما ع

وعندهما تبقى  ،عند أبي حنيفة لا؟ عناناً وانقطعت المفاوضة على التوقف، هل تصير )2(الحرب

  .)3(عناناً

  

المـدني   الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجـوه فـي القـانون   : المطلب الثاني

  الأردني

لى الأمور التي تنتهي بهـا الشـركة   عمن القانون المدني الأردني ) 601(ادة تنص الم  

  -:)4(ومنها

  .مدة الشركة انتهاء -1

  .الشركاء على حلها إجماع -2

 .صدور حكم قضائي بحلها -3

  : وبيان ذلك  

في عقـد الشـركة   أن يبين  المدة المحددة لها، فالأصل هاءتانأول سبب من انقضاء الشركة هو 

الشركة وهذا التعيين يكون باتفاق الشركاء، فالشركة قد يتحدد وقـت قيامهـا    مدة تنتهي عندها

  .)5(انتهت المدة المعينة في العقد تنقضي الشركة فوراً فإذابمدة معينة، 

                                                   
، وأحكامها في الفقه الإسـلامي  شركة الأعمال: الزيادات، 199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )1(

   .340-339ص

، وأحكامها في الفقه الإسـلامي  شركة الأعمال: الزيادات، 199، ص5ج ،حر الرائق شرح كنز الدقائقالب :ابن نجيم )2(

 .340ص

 .199، ص5ج ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )3(

 .م1976لسنة  43، رقم )601(، المادة القانون المدني الأردني )4(

 . 314، ص6، ج1976لسنة  43، رقم ي الأردنيالوسيط في شرح القانون المدن: الجميعي وآخرون )5(
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يجوز قبل انقضاء المدة المحـددة  "  :على أنه) 602(ت الفقرة الأولى من المادة نصوقد 

مد أجل الشركة بعـد انقضـاء المـدة     إذاشركة، أما للشركة مد أجلها ويكون ذلك استمراراً لل

  .)1(المحددة لها كان هذا شركة جديدة

أن الامتداد اسـتمرار  ووقد فرق الدكتور عبد الرزاق السنهوري بين الامتداد والتجديد، 

شركة جديدة غير الشركة الأصلية، ويلزم نشـر الشـركة    فإنشاءالشركة الأصلية، أما التجديد 

  .)2(وشهرها

  :على أنه) 602(الفقرة الثانية من المادة  تما نصوك

جلـه ثـم اسـتمر    أانتهى العمل الذي قامت الشركة من  أوانقضت المدة المحددة للشركة  إذا" 

  .)3("ذاتها الأولىكان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط  بأعمالهمالشركاء 

مـن ناحيـة انتهـاء     الإسلاميوالفقه  الأردنيبين القانون المدني  اًهناك اتفاق أنومن الملاحظ 

  .الشركاء على حلها إجماعالشركة في حال  إنهاءمدتها، وكذلك  بانتهاءالشركة 

  -:أما بالنسبة لحل الشركة بحكم القضاء

  -:على أنه) 604(فقد نصت المادة 

 حد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهدأعلى طلب  تقضي بحل الشركة بناءً أنيجوز للمحكمة " 

  .)4("من جراء تولي شؤونها جوهرياً ضرراًلحق بالشركة أ أوبه 

  -:على أنه من نفس القانون) 605(المادة  توكما نص

 أثارمن الشركاء يكون وجوده قد  أييطلب من المحكمة الحكم بفصل  أنيجوز لكل شريك  -1

كة على تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشر أواعتراضا على مد أجلها 

 .تظل الشركة قائمة بين الباقين أن

                                                   
 .م1976لسنة  43، رقم )602(، المادة القانون المدني الأردني )1(

الوسيط في : ، الجميعي وآخرون 359، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )2(

 .315، ص6، ج1976لسنة  43، رقم شرح القانون المدني الأردني

 .م1976لسنة  43، رقم )602(، المادة القانون المدني الأردني )3(

  .م1976لسنة  43، رقم )604(، المادة القانون المدني الأردني )4(
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كانت الشركة محـددة   إذامن الشركة  إخراجهيطلب من المحكمة  أنشريك  لأيكما يجوز  -2

معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء  لأسبابالمدة واستند في ذلك 

 .)1(على استمرارها

  

وقـع   وإذابـالآخرين،   الإضرارالضرر أو وعدم  ،في العقود تحقيق المصلحة فالأصل

فعه عنه، وتوفير مصلحة الناس واستقرارهم رو إزالتهضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب 

  .)2(في المعاملات مما يجب تأمينه في التشريعات والقوانين

 على طلب أحد نه يجوز للمحكمة بناءًأمن القانون المدني الأردني ) 604(فيفهم من نص المادة 

  -:وذلك لأسباب تبرر ذلك، وهذه الأسباب هي ،الشركاء حل الشركة

خطأ شريك آخر، يجوز لأحد الشركاء طلـب حـل الشـركة،     إلىأي سبب يرجع  )1(

  .ويكون هذا بمثابة الفسخ القضائي للشركة

 إليـه أن لا يفي الشريك بما تعهد به اتجاه الشركة مثل التقصير في الأعمال الموكلة  )2(

 .شركة، الغش، التدليسلمصلحة وأغراض ال

 .ضرر جوهري بالشركة إلحاق )3(

 

  .)3(ويترتب على حل الشركة قضائياً فسخ عقدها

  -):605( الفقرة الأولى من المادةويفهم من 

نه يجوز لكل شريك من الشركاء أن يطلب من القضاء فصل الشريك الذي يكـون  أ )1(

تكون محل  أنيمكن وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما 

 .)4(اعتراض على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء

                                                   
 .م1976لسنة  43، رقم )605(، المادة القانون المدني الأردني )1(

 .325، ص6، ج1976ة لسن 43، رقم الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي وآخرون )2(

 .328ص، 6ج المرجع السابق، )3(

 .329، ص6المرجع السابق، ج )4(
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ي شريك من الشركاء أن يطلـب  ، أنه يجوز لأ)605(من المادة  ومن الفقرة الثانية )2(

كانت غير محـددة   إذاتى كانت محددة المدة، أما ممن الشركة  إخراجهمن المحكمة 

 إخراجـه ويجب أن يستند في طلب  المدة، فلا يستطيع الخروج من الشركة قضاءً،

 .)1(أسباب معقولة، والمحكمة هي التي تقدر هذه الأسباب إلىمن الشركة 

كما يترتب حل الشركة على خروج  ،لهاحالشريك من الشركة يترتب عليه  بإخراجفالقضاء 

أو موته والحجر عليه، ولكن يجوز مع ذلك لباقي  كانسحابهأحد الشركاء لأي سبب آخر، 

ن يتفقوا على استمرارها فيما بينهم دون أواء أن يتفادوا في هذه الحالة حل الشركة الشرك

  .)2(الشريك الذي خرج

كانـت   إذا الانسحاب من الشركة قضـاءً  الشركاءلأحد  أنومن الملاحظ في هذه المادة 

لأن كانت المدة غير محددة فيمكن للشريك الانسحاب بدون حكم القضاء،  إذاالشركة محددة، أما 

   .)3(القانون يشترط للانسحاب أن تكون الشركة غير محددة المدة

 سـتمرار الايتفقوا على  أنلباقي الشركاء  أنوكما يفهم من الفقرة الأولى من هذه المادة 

عبـد   انسحب أحدهم منها في حين أن الفقهاء لم يتعرضوا لذلك، ويرى الدكتور إذافي الشركة 

كانت الشركة بين  إذامن الاستمرار في الشركة مانع  لاأن " ات العزيز الخياط في كتابه الشرك

مات أو جن أحد الشركاء وكانـت   إذاأكثر من اثنين، قياساً على الشركة التي يجوز استمرارها 

للشركة فيما بينهم  ينشئ الشركاء الباقون عقداً جديداً نجواز أ إلى بالإضافةبين أكثر من اثنين، 

  .)4("دون الشريك المنسحب

 أن إلا الإسلاميمن الشركة في معنى الانسحاب الوارد في الفقه  خراجهإوطلب الشريك 

مـن الشـركة    لإخراجـه القضاء  إلىالقانون يفرق بينه وبين الانسحاب، بأن الشريك فيه يلجأ 

  .)5(ولأسباب معقولة

                                                   
 .329، ص6ج الوسيط في شرح القانون المدني الأردني: الجميعي وآخرون )1(

 .330ص، المرجع السابق )2(

 . 351، القسم الأول، صة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )3(

 . 353، 352، صالسابق المرجع )4(

 .353المرجع السابق، ص  )5(
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 ـ إخراجهن للشريك أن ينسحب من الشركة أو يطلب إ، فالإسلاميبينما في الفقه  ا فـي أي  منه

  .)1(وقت شاء ما لم يترتب الضرر على الشركاء بسبب انسحابه

يترتـب عليـه فسـخ     الإسـلامي فصل الشريك من الشركة في الفقه  أنومن الملاحظ 

  .)2(الشركة، بينما القانون الوضعي تستمر الشركة من غير اتفاق جديد

ن تستمر الشركة بين باقي بأ: ويرى الدكتور الخياط، أنه يمكن التوفيق بين الفقه والقانون

فصـل أحـد    إذاكانت بين أكثر من اثنين  إذاالشركاء بعقد جديد، كما يمكن أن تستمر الشركة 

مات أحـد   إذاكانت بين أكثر من اثنين  إذاالشركاء لإساءته قياساً على جواز استمرار الشركة 

 ـركة، فكانت انقطاع صلته بالش إلىالشركاء أو جن، لأن فصل الشريك لإساءته يؤدي  الموت ك

  .)3(فتبقى مستمرة بين الشركاء الباقين ،في انقطاع صلة الميت بالشركة

فـي المـادة    الأردنـي القانون المدني  إليه الشركة بالردة، فلم يتطرق لإنهاءأما بالنسبة 

الشركة، مما يدل على أن ردة أحد الشريكين ليسـت   إنهاءوالتي خصصت للحديث عن ) 601(

  .)4(الشركة في القانون لإنهاءلموجبة من الأسباب ا

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .354، 353، القسم الأول ، ص ة والقانون الوضعيالإسلاميالشركات في الشريعة : الخياط )1(

 .354المرجع السابق، ص  )2(

 . 356، ص لمرجع السابقا )3(

 .340، صالإسلاميوأحكامها في الفقه  شركة الأعمال: الزيادات )4(
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  خامسالفصل ال

  مقارنات وتطبيقات  

  :وفيه سبعة مباحث

  .الفرق بين المضاربة والوجوه: المبحث الأول

  .الفرق بين التورق والوجوه: المبحث الثاني

  .ا بشركة الوجوهموعلاقته الفرق بين الرشوة والربح بالضمان: المبحث الثالث

  .ا بشركة الوجوهموعلاقته الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان: لمبحث الرابعا

  .ا بشركة الوجوهموعلاقته الربح بالضمان والأجر على الضمان :المبحث الخامس

 أجر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج: المبحث السادس

  .وعلاقتهم بشركة الوجوه

  .الإسلامين في الاقتصاد ووالديدور القروض : المبحث السابع
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  المبحث الأول

  الفرق بين المضاربة والوجوه

  

أن يـدفع واحـد   "  نقل ابن قدامة في المغني قول القاضي في معنى شركة الوجوه، وهو  

  ".اثنين مضاربة، فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما إلىماله 

فكأنـه اعتبـر العـاملين      .)1(ن مشتركين بمال غيرهماأخذا المال بجاههما فلا يكونا إذالأنهما 

 .)2(وجيهين، لأنهما حصلا على المال بجاههما ليعملا به مضاربة، ولأنهما يعملان بمال غيرهما

  .)3(ةمن المضارب أن المذكور نوع وقد ذكر ابن قدامة في المغني

 ـلي ،بأن شركة الوجوه بهذا المعنى الدكتور رفيق المصري راهيوالذي   وإنمـا  ،اًست وجوه

 :، لوجود الفرق بينهما من حيثمضاربة

أمـا رب  . رب المال في شركة المضاربة شريك للعامل، فالمال هو الشركة لا مال الغيـر  )1(

المال في الوجوه فهو دائن، وليس بشريك، إذ يبيع السلع نسيئة، فالوجيه يعتبر رب المـال  

ت ملكية ناقصة، من حيث إنه مدين بهذا مجازاً من حيث إنه يملك المشترى نسيئة، وإن كان

 .)4(الملك ومقداره

، فمـا يقدمـه رب المـال فـي     )5(ومن شروط رأس المال في المضاربة، أن يكون نقـوداً  )2(

 .)6(المضاربة يكون نقوداً، ولكن المال المقدم في شركة الوجوه يكون سلعة

، فالربح يكون بينهما "شركة بين وجيهين" إذا كانت شركة الوجوه بصورتها المعروفة وهي  )3(

على قدر الحصة في الملك، ولا يجوز أن يزيد على ذلك، لأن الربح يستحق بقدر الضمان، 

  . )7(والخسارة أيضاً على قدر ضمان كل من الشركاء

                                                   
 . 9، ص5جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني، : مةابن قدا )1(

 . 51، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )2(

 .9، ص5جمام أحمد بن حنبل الشيباني، المغني في فقه الإ: ابن قدامة )3(

 .51، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )4(

 . 3932، ص5، جالفقه الإسلامي وأدلته: حيليالز )5(

 .51، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )6(

  .3887، 3885، ص5، جالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )7(
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، ا، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرط)1(أما المضاربة فهي شركة بين رب مال وعامل

هـو   وإنمـا ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شـيئاً،  ه، والخسارة على رب المال وحد

  .)2(يخسر عمله وجهده

ويرى الدكتور رفيق المصري أن شركة الوجوه قد تقترب من شـركة المضـاربة فـي    

صورها، وهي عندما يشتري وجيه نسيئة، ويبيعها العامل، فالربح يكون حسب الاتفـاق،   إحدى

في المضاربة، فالشركة في هذه الصورة مزيج من الوجـوه  ب المال والخسارة على الوجيه كرّ

  .)3(والأبدان، أو من الوجوه والمضاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 . 52، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 . 3924، ص5ج، الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )2(

 . 52، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(
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  المبحث الثاني

  الفرق بين التورق والوجوه 

  
جل، ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقـداً  أ إلىهو أن يشتري الشخص السلعة : بيع التورق  

  .)1(في الحال، ويأخذ ثمنها بقصد الحصول على الدراهم

، الحنابلةوهم واستقلالاً  لقد اختلف الفقهاء في حكم التورق، فبعض الفقهاء تناول التورق صراحة

 باعتبـاره صـورة مـن    ،)2(تحت موضوع بيع العينةأورده  إنماومنهم من لم يصرح بالتورق، 

  .)3(هصور

  .)4(فريق المجيزين، وفريق المانعين: فالعلماء في حكم التورق فريقان

وعليـه   عندهم وهو المذهبالحنابلة، نص عليها  وكذلك )6(والشافعية )5(الحنفية: فريق المجيزين

  .)7(في إحدى الروايتين وروي عن أحمد القول بالكراهةالأصحاب، 

  :واستدلوا بما يأتي

≅¨" :مةعموم الآية الكري )1( ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 $# ")8(. 

الأصـل  "  فإن لفظ البيع يدل على العموم، وإباحة كل بيع، والتورُّق بيع، عملاً بالقاعدة الشرعية

 .)9("في الأقوال والأفعال والعقود والشروط الإباحة

                                                   
 . 3457، ص5، جالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )1(

 ،5، جالفقه الإسلامي وأدلته: أن يبيع رجل سلعة بثمن لأجل معلوم، ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، الزحيلي: العينة )2(

 .3454ص

، )تأصيلية  دراسة فقهية (التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة : العزيز بن علي بن عزيزالغامدي، عبد  )3(

 ).2007( 5-4، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ص)بحث منشور( 

، مجمع )بحث منشور(  )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: وهبة مصطفى ،الزحيلي )4(

  ).2009(، 6، صالإمارات العربية المتحدة، الدورة التاسعة عشرةالإسلامي الدولي،  الفقه

، 5ج ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفـة ): هـ1252: الوفاة(  ابن عابدين )5(

  . م2000-هـ1421، دار الفكر للطباعة والنشر: ، بيروت326ص

 . هـ1393، دار المعرفة: ، بيروت2، ط79، ص3ج، الأم :محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللالإمام الشافعي،  )6(

 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، : علي بن سليمان أبو الحسن، المرداوي )7(

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتمحمد حامد الفقي: تحقيق ، 337، ص4ج

 . 275: سورة البقرة، الآية الكريمة )8(

 .6، ص)الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: الزحيلي )9(
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والشريعة جـاءت   التورق يقتضيه العقل مراعاة لحاجة الناس، وتحقيقاً لمصالحهم، )2(

 .)1(لتحقيق المصالح وتيسير أمور الناس وحاجاتهم

  .)3(وأحمد في رواية )2(فهم المالكية: وأما المانعون

  :واستدلوا بما يأتي

إذا تبـايعتم بالعينـة وأخـذتم     : "قالصلى االله عليه وسلّم  حديث ابن عمر أن النبي )1(

الله عليكم ذلاً، لا ينزعه حتـى  أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلَّط ا

  .)4("ترجعوا إلى دينكم

والعينة تشمل كل معاملة يقصد بها الحصول على العين، أي النقد مقابل سلعة بثمن أكثـر فـي   

وهـو  ) البيع لشخص ثالـث  ( والثلاثية ) البيع للبائع الأول ( الذمة، وهذا يشمل العينة الثنائية 

  .)5(التورق

عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على ي االله عنها حديث عائشة رضومثله   

أخرى فقالت أم ولـد   وامرأةعائشة رضي االله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري 

 ابتعتـه زيد بن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني 

وبئسما شريت إن جهاده مع رسول االله صلى  اشتريتا عائشة بئسما بستمائة درهم نقدا فقالت له

  .)6("االله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب

 

                                                   
 .8ص، )الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: الزحيلي )1(

 .دار الفكر: ، بيروت106، ص2ج ،دبداية المجتهد ونهاية المقتص :محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، بن رشدا )2(

دار : ، بيـروت 337، ص4ج الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،: المرداوي )3(

 .إحياء التراث العربي

اب ب كتاب الإجارة، ، سنن أبي داود): هـ 275: الوفاة(سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، أبو داود )4(

، الحميـد  محمد محيي الـدين عبـد  : تحقيق، )حديث صحيح(، 3462: ، رقم الحديث274، ص3، جفي النهي عن العينة

    . دار الفكر: بيروت

 .8، ص)الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: الزحيلي )5(

، 212:، رقم الحديث52، ص3ج، سنن الدارقطني ):هـ 385: الوفاة(علي بن عمر أبو الحسن البغدادي  ،الدارقطني )6(

 . م1966-هـ1386، دار المعرفة: ، بيروتالسيد عبد االله هاشم يماني المدني: حقيق ، ت212:الحديث
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 )1(التورق حيلة للربا )2(

مع زيادة مكر وخداع وتعـب   ةلموجودة في هذه المعام االمفاسد التي لأجلها حرم االله الربلأن 

المقصود أخذ دراهـم بـدراهم فيطـول    وإنما  لمتعاملين به،وهذا البيع ليس مقصودا لوعذاب، 

فهم من أهل الربا المعذبين في الـدنيا قبـل    ،يؤمرون بها فيحصل لهم الربا التيعليهم الطريق 

  . )2(الآخرة

  

  .هو جواز التورق، وذلك مراعاة لحاجة الناس ومصلحتهم وللتخفيف والتيسير عليهم الراجح

  

ق، هو الحصول على الدراهم من من خلال تعريف التورق، يتضح أن القصد من التور

  .)3(أجل سد حاجة عارضة للمال، فكأن المشتري يفعل ذلك طلباً للقرض

، فبعد سداد الدين في شركة الوجوه يتم تقاسم أن القصد من شركة الوجوه، هو تحقيق الأرباح إلا

  .)4(الأرباح بين الشركاء

  .)5(آخر إلىمن واحد، والبيع نقداً التورق والوجوه يتفقان في الشراء نسيئة  أنومن الملاحظ 

  .حكم التورق الذي تجريه البنوك إلىوأود أن أشير 

  -:المصارف تجري نوعين من عقود التورق إن

النقد فيشتري سلعة من البنك بـثمن   إلىالتورق الحقيقي، وهو أن يحتاج شخص : النوع الأول

  .)6(غير البنك نقداً إلىمؤجل، ثم يبيعها 

  -:ئز بثلاثة شروطفهذا التورق جا

  
                                                   

 .9، ص)الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: الزحيلي )1(

كتب ورسائل وفتاوى شـيخ الإسـلام ابـن    : تاوىمجموع الف: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس )2(

 .مكتبة ابن تيمية: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، القاهرة: ، تحقيق2، ط445، ص29، جتيمية

  .53، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

   .182، ص2جني، المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبا: ابن قدامة )4(

 .53، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )5(

 ، 46، ســؤال )فتــوى منشــورة( حكــم التــورق الــذي تجريــه البنــوك: يوســف بــن عبــد االله، الشــبيلي )6(
http://www.shubily.com   



 98

 .ملك البنك السلعة، ويقبضها قبل أن يبيعها على العميلتأن ي )1(

حتى يملكها ملكاً حقيقياً، ويقبضـها مـن البنـك    أن لا يبيع العميل السلعة المشتراة  )2(

 .القبض المعتبر شرعاً

، وألا أولالبنك، ولا على الشخص الذي باعها علـى البنـك   لألا يبيع العميل السلعة  )3(

 .)1(اك تواطؤ أو عرف بذلك، لأن هذا من العينة المحرمةيكون هن

 

التورق المنظم، وهو شراء السلعة من البنك بالأجل مع توكيلـه ببيعهـا قبـل أن    : النوع الثاني

  .يقبضها العميل

  -:فهذا النوع من التورق محرم، لما يلي

د اليه تلك النقود نقوداً، وسير إلانك بن العقد حيلة على الربا، فالعميل لم يقبض من الإ )1(

بعد أجل بزيادة، فحقيقته قرض من البنك للعميل بفائدة، ويقتصر دور العميـل علـى   

بيعت لصالحه، ثم أودع ثمنهـا فـي    مالتوقيع على أوراق يزعم فيها أنه ملك سلعة ث

 . )2(حسابه

الصورة المفترضة لهذا العقد، هي أن النقد الذي يأخذه العميل هو ثمن السـلعة التـي    )2(

عت له، وهذا الأمر يكذبه الواقع، فان عقود التورق المـنظم تجـري علـى سـلع     بي

الذي باعها على العميـل، ولا  موصوفة، أي غير معينة، فهي ليست مملوكة لا للبنك 

ما للعميل، ولا للمورد الذي يبيع على البنك، فهو يعقد صفقات مع البنك بكميات أكبر م

البنـك   إنارتباط مبلغ التمويل بالسلعة وثمنها،  حقيقة من السلع، ومما يؤكد عدمعنده 

، مع أن من المعلوم أن بيع أي سلعة المبلغ المتفق عليه خلال فترة وجيزة بإيداعيلزم 

مهما كانت لا يخلو من المخاطرة، ومع ذلك يتم إيداع المبلغ المتفق عليه دون تـأخيرٍ  

 .)3(أو نقصان

                                                   
  .46، سؤال جريه البنوكحكم التورق الذي ت: الشبيلي )1(

 .المرجع السابق )2(

 . المرجع السابق )3(
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، وهي أن يشتري البنك السلعة ثم وهي محرمة أن هذا العقد يؤدي إلى العينة الثلاثية، )3(

يبيعها على العميل بالأجل، ثم يوكل العميلُ صاحب السلعة الأصلي بيعها ثـم يبيعهـا   

 والسلعة حقيقـة صاحب السلعة الأصلي على البنك، ثم يبيعها البنك على عميلٍ آخر، 

السلعة إنما أدخلـت   في مكانها لم تتحرك، فهذه المعاملة انما هي مبادلة مالٍ بمالٍ وأن

 .)1(حيلة

رضي االله عنهما  -، وفي حديث عبد االله بن عمرو)2(السلعة لم تدخل في ضمان العميل )4(

 .)3("نهى عن ربح ما لم يضمن" 

 

كما جاء في القـرار الثـاني فـي    ، تحريم هذا النوع الإسلاميوقد قرر المجمع الفقهي 

جواز التورّق الـذي تجريـه بعـض     عدم: م وهو2003/ ه 1424دورته السابعة عشرة لعام 

ليست ( وهو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة : المصارف في الوقت الحاضر

من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن ) من الذهب أو الفضة 

ب عنه في بيعهـا علـى   بأن ينو -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة -يلتزم المصرف

  .)4(مشترٍ آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .46، سؤال حكم التورق الذي تجريه البنوك: الشبيلي )1(

  .المرجع السابق )2(

 .44سبق تخريجه، ص )3(

طة العالم أنظر القرار الثاني لمجمع الفقه الإسلامي التابع لراب، 46سؤال  ،حكم التورق الذي تجريه البنـوك : الشبيلي )4(

 .هـ23/10/1424-19الإسلامي في الدورة السابعة المنعقدة في 
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  المبحث الثالث

  وعلاقتهما بشركة الوجوه ق بين الرشوة والربح بالضمانفرال

  

  ،  )1("حبل الدلو الذي يتوصل به للماء" أصلها من الرشاء : )لغةً( الرشوةتعريف 

  .)2(ق باطللإحقاما يعطى لإبطال حق، أو : واصطلاحاً

  - :من صور الرشوة: صورتها

أو على خصمه بما يريد هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة ليحكم له  .1

كما ذكرها الشيخ يوسف القرضاوي من  (ه عملاً مهو، أو ينجز له عملاً، أو يؤخر لغري

 .)3()خلال تعريفه للرشوة

وز، كان حراماً على المهدي أن يهدي شخص هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يج .2

لعن االله :" إليه، وهذه من الرشوة التي قال فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم ىوالمهد

 .)4(الراشي والمرتشي

  .)5(حرام: حكمها

$:" قوله سبحانه وتعالى) 1( : الدليل yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©! $# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (# þθ è=à2 ù's? Ν ä3s9≡ uθ øΒr& Μ à6 oΨ ÷t/ 

È≅ÏÜ≈t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& šχθä3 s? ¸ο t≈pgÏB ⎯ tã <Ú# ts? öΝ ä3Ζ ÏiΒ")6(.  

  .الحق تهالحفالرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل، لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إ

                                                   
 .323، ص14، جلسان العرب: ابن منظور )1(

دار الكتـاب  : ، تحقيق إبراهيم الأبياري، بيروت1، ط148، ص1، جالتعريفات :الجرجاني، علي بن محمد بن علي )2(

 .هـ1405العربي، 

 ، المملكة301، ص14، جمجلة البحوث الإسلامية: علمية والإفتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامة لإدارة البحوث ال )3(

 .العربية السعودية

، كتـاب القضـاء   ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيابن حبان،  )4(

صـــحيح   إسناده  :ال الشيخ شعيب الأرناؤوطق، صححه ابن حبان(، 5077: رقم الحديث، 468ص، 11ج، باب الرشوة

مجمـوع  : ابن تيمية، م1993-هـ1414،مؤسسة الرسالة: بيروت، ؤوطاشعيب الأرن: تحقيق  ،2ط ، )على شرط مسلم

  .286، ص31ج، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتاوى

 . 140، ص20، جالمبسوط: السرخسي )5(

 .29: يمةسورة النساء، الآية الكر )6(
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  .)1("لعن االله الراشي والمرتشي والرائش"  :لقوله صلى االله عليه وسلم) 2(

ان رحمته، وهو لا يكون إلا في كبيرة، فالرشوة من ظم من الطرد والإبعاد: واللعن من االله هو

  .كبائر الذنوب

  .)2()الوسيط بينهما(فالتحريم يشمل الراشي والمرتشي والرائش 

فما يدفعـه   (، ويستثنى من الرشوة المحرمة ما يدفعه الإنسان لتسوية أمر عند السلطان أو الأمير

  .)3("ما حرم أخذه حرم إعطاؤه" ، فهذا يستثنى من قاعدة )من أجل الوصول إلى حقه

، لأن الضمان في شركة الوجوه، هو ضمان ملـك  هذا المعنىفيه من  بينما الربح بالضمان ليس

فالوجيه في الصور التي يذكرها الفقهاء في شركة الوجوه يملك البضاعة المشتراة . وضمان دين

ا الملك والمسهل له بالدين ويضمنها، فهي ليست مجرد سمعة، بل هي ملك وضمان، وأساس هذ

  .)4(هو السمعة

كان موظفاً عاماً يأخذ حصة من الربح في مقابل تسـهيل   إذافالوجيه في شركة الوجوه 

أعمال الشركة، ضمن حدود سلطانه أو صلاحيته في وظيفته، فهذه رشوة غير جـائزة، لأنـه   

ظيفته، فـإذا أعطـى   ر من الناس لقيامه بوآخموظف يتقاضى راتباً، فلا يجوز له أن ينال شيئاً 

للشركة حقوقاً أو أولويات ليست لها، ففيه حرمة أخرى، ويكون ما يناله من الشـركة رشـوة   

  .)5(محضة في الحالتين

  

  

  

                                                   
صحيح  :قال الشيخ شعيب الأرناؤوط(، 22452: ، رقم الحديث279، ص5، جمسند أحمد بن حنبل: الإمام أحمد )1(

 .)، وهذا إسناد ضعيف"والرائش: "لغيره دون قوله

محمد بن سعد . د: ، جمع وترتيب359، ص3، جمجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله )2(

  www.imambinbaz.org موقع ابن باز : ويعر، اعداد وتنسيقالش

دار : قلم مصطفى أحمد الزرقا، دمشقب، 2، ط216، صشرح القواعد الفقهية: الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد )3(

 .القلم

 . 54، 53، صليليةشركة الوجوه دراسة تح/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )4(

 .54المرجع السابق، ص )5(
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  المبحث الرابع

  وعلاقتهما بشركة الوجوه الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان

 ةه من سـمع تكون حصة الشريك في الشركة بما يتمتع ب أنهو : فالمقصود بالحصة بالنفوذ

قد يشترك برأس مال معين ويضـع   ، أو)1(ثقة مالية دون الاشتراك برأس المال أونفوذ سياسي  أو

الثقة المالية وهو مـا يسـمى    أوخر لما يتمتع به من النفوذ السياسي فيها إذعان للطرف الآ اًشروط

  .)2(بشركة الأسد

  

  : الحكم الشرعي

الاشتراك بالثقة أن  وة والإرشاد في السعوديةفتوى وزارة الشئون الإسلامية والدع تفيد

ن الائتمان وحده لا يجوز أن يكون ممنوع في الشريعة الإسلامية لأ المالية أو النفوذ السياسي،

  .)3(حصة في الشركة 

ويكون هذا من باب استغلال النفوذ وهذا غير مشروع وكذلك استغلال ضعف الشريك، 

حكما  عليه وسلم نراه قد قطع وأبان حكم استغلال النفوذوعندما نطالع سنة الرسول صلى االله 

جليا لا شبهة فيه ولا يحتمل التأويل في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي 

استعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا على صدقات  :حميد الساعدي رضي االله عنه قال

حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول االله صلى االله  فلما جاء )4(بني سليم يدعى بن اللتبية

عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد االله 

وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني االله فيأتي فيقول هذا 

                                                   
   ،104، ص1، جدراسة قانونية مقارنة /الشركات التجارية: لطيف جبر، كوماني )1(
 http\\www.ao- academy.org   
 9ص ، بعض تطبيقات الغبن في القانون الوضعي في ضوء الشريعة الإسلامية:  اليوسف، مسلم )2(

http:\\www.saaid.net/bookopen.php.cat=4&&book=2989 
  المملكة العربية السعودية/  الإسلام/ والإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلاميةون ئوزارة الش )3(

http://moamlat.al-islam.com/display.asp?f=Page54423&id=11408&t=tree&r=1 
االله بن ثعلبة الأزدي، واللتبية منسـوب   صلى االله عليه وسلم على الصدقات، اسمه عبد الرسولهو عامل  :ابن اللتبية  )4(

اشتهر رضي االله عنه بأنه كان من ضمن من استعملهم رسـول   .إلى بنى لتب، وقد بعث بن اللتبية الأزدي إلى بني ذُبْيَان

وقد اجتهد في جمع الصدقات، فأحضر ما جمع من صدقات للنبي عليه الصلاة . االله صلى االله عليه وسلم في جمع الصدقات

 http://www.al-madina.com. سلام، واستبقى لنفسه ما أهدي إليهوال
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فلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته واالله لا يأخذ أحد منكم مالكم وهذا هدية أهديت لي أ

شيئا بغير حقه إلا لقي االله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي االله يحمل بعيرا له رغاء أو 

بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى روي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني 

  . )1("وسمع أذني

بشكل عام  النفوذ فحديث الرسول صلى االله عليه وسلم دليل واضح على حرمة استغلال

ن الشـريك  استغلال النفوذ في الشركات لأ مةكدليل على حر أيضاأيا كانت صوره ونستفيد منه 

  .  نفوذه السياسي في تسهيل معاملات الشركة مقابل حصته في الشركة أويكون قد استغل منصبه 

نه خرج أيا في فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع ولديه، حيث روي ويتضح هذا جل

موسـى   أبـي العراق، فلما مـرا علـى    إلىعبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب في جيش 

لو اقدر لكما أنفعكما به لفعلت، ثـم  ( :ثم قال .وسهل، البصرة، فرحب بهما أميرالأشعري وهو 

 ،)المؤمنين، ويكـون الـربح لكمـا    أمير إلىبعث به أ أن أريدمال االله، بل ها هنا مال من  :قال

فأربحا،  يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا، أنعمر بن الخطاب  إلىوددنا ذلك ففعل وكتب  :فقالا

لا، فقال عمر : ؟ قالا أسلفكماأكل الجيش أسلفه مثل ما  :عمر بن الخطاب قال إلىفلما دفعا ذلك 

فأما عبد االله فسكت، وأما عبيـد  :  أديا المال وربحه!  بنا أمير المؤمنين، فأسلفكماا: بن الخطابا

هلك لضـمناه، فقـال    أوما ينبغي لك ذلك يا أمير المؤمنين هذا، فلو نقص هذا المال :  االله فقال

لو جعلتـه قراضـا،   ، المؤمنين أميريا  :فسكت عبد االله، فقال رجل من جلساء عمر. أدياه :عمر

خذ عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب أو، عمر بن الخطاب رأس المال ونصف ربحهفأخذ 

  .  )2(نصف ربح المال

فها هو عمر بن الخطاب وهو في منصب خليفة المسلمين يمنع أبنـاءه مـن اسـتغلال      

لأنهمـا   إلاموسى الأشعري لم يسلف ولديه المال  أبا أنعمر رضي االله عنه  أدركحيث  منفوذه

عمـر بـن الخطـاب تشـريع     فعل ففعل الرسول صلى االله عليه وسلم و. بنا عمر بن الخطابا

  .  كانت ةصور ةللمسلمين في حرمة استغلال النفوذ بأي

                                                   
 . 6578 ، رقم الحديث2559، ص6، كتاب الحيل، باب احتيال العامل ليهدي له، جصحيح البخاري: البخاري )1(

 .)إسناده صحيح( ،11385: ، رقم الحديث110، ص6ج ،سنن البيهقي الكبرى :البيهقي )2(
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اعتبر استغلال النفوذ للحصـول علـى المـال     )1(الشيخ ناصر الدين بن محمد الأحمد نإحيث 

حيث استدل بفعل سيدنا عمـر بـن   عنصر من عناصر الإنتاج المحرم في الاقتصاد الإسلامي  

  .)2(الخطاب مع ولديه

  بوجاهة الشركاء، بل لابد من العمل في البضاعة المشـتراة  ىففي شركة الوجوه لا يكتف

حدهم، ويعتبر كل شريك وكيلا عن صاحبه، وهم ملتزمون جميعا أبوجاهة  أوبوجاهتهم جميعا، 

بنسبة حصص متفق عليها عند العقد فيما  بضمان ثمن ما سيشترونه بالدين وضمانهم الثمن يكون

  .)3(يشترونه معا أو كل على انفراد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .المملكة العربية السعودية/ إمام وخطيب جامع النـور بالخُـبر : بن محمد الأحمدالشيخ  ناصر الدكتور  )1(

http://alahmad.com 
 http\\alahmad.com\node\713، 23-22ص، معالم الاقتصاد الإسلامي :ناصر بن محمد الأحمد، )2(

، المملكــة العربيــة الســعودية الإســلام، والإرشــادف والــدعوة وقــافتــوى وزارة الشــئون الإســلامية والأ )3(
http://moamlat.al-islam.com/display.asp?f=Page54423  
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  المبحث الخامس

  الربح بالضمان والأجر على الضمان وعلاقتهما بشركة الوجوه
  

استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان، والضمان على قدر الملك في  أنذكرنا سابقاً 

فلا يصـح   ،ربح ما لم يضمن ،ل، لأن الربح الزائد على قدر الملكالمشترى، ويبطل شرط الفض

تكـون حصـة الشـريك     أنمذهبي الحنفية والحنابلة يجـوزان   أنف و، ومن المعر)1(اشتراطه

  .)2(ضماناً

والضمان في شركة الوجوه يشمل ضمان الملك وضمان الدين، ويستحق الشريك الـربح  

  .)3(وضمانه) ملكه(في الشركة بماله 

ا لا بد من التساؤل، هل يجوز أن يكون الضمان مصدراً لاستحقاق مبلـغ مقطـوع   وهن

في  )4(، كما جاز أن يكون الضمان مصدراً لاستحقاق حصته من الربح، كأن يعطي الخامل)أجر(

شركة الوجوه للوجيه مبلغاً مقطوعاً في كل شهر، أو في كل سنة، بدل اشتراكه من الكسـب أو  

 .)5(الربح

 -:أن نبين حكم الأجر على الضمان، حيث اختلف العلماء في حكمه على قولين وهنا لا بد

  )6(تحريم أخذ الأجر على الضمان: القول الأول

  .)10(، والحنابلة)9(، والشافعية)8(، والمالكية)7(وهذا مذهب الجمهور من الحنفية
                                                   

 .197، ص5، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق :ابن نجيم )1(

نبل الشيباني، أحمد بن ح الإمامالمغني في فقه : ابن قدامة، 62، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )2(

 .   19، ص5ج

  . 49، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )3(

    . 44-42سبق توضيح المقصود بالخامل من خلال صور شركة الوجوه، ص )4(

  .  56، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )5(

موقع الشيخ الدكتور  يوسف بن عبد ، 1، ص)بحث منشور(ذ الأجر على الضمان حكم أخ: الشبيلي، يوسف بن عبد االله )6(

 http://www.shubily.com  االله الشبيلي

  .  32، ص20، جالمبسوط: السرخسي )7(

محمـد  : ،  تحقيـق  341، ص3، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير): هـ1230: الوفاة( الدسوقي،  محمد عرفه  )8(

 . دار الفكر: عليش،  بيروت

 . 263، ص4، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: النووي )9(

 .  344،349، ص4جأحمد بن حنبل الشيباني،  الإمامالمغني في فقه : ابن قدامة )10(
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  -:استدل أصحاب هذا القول بما يلي

 .)2(لا يجوز )1(لأجمع العلماء بأن الضمان بجُعُ: الإجماع )1(

شرط الضامن لنفسه حقـاً، خـرج عـن     فإذاالأصل في الضمان انه من عقود التبرعات،  )2(

 .)3(موضوعه، فمنع صحته

الله تعـالى،   إلاأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض من أبواب المعروف التي لا تفعل  )3(

 .)4(كفكان أخذ العوض عليها سحت، كأخذ الأجر على الصلاة والصيام ونحو ذل

أن الأجر إنما يستحق شرعاً في مقابلة مال أو عمل، وليس الضمان مالاً ولا عملاً، فيكـون   )4(

 . )5(أخذه بسببه من أكل أموال الناس بالباطل

 .اشتراط الأجر على الضمان من بيع الغرر أن )5(

أن من اشترى سلعة وقال لرجل تحمل عني بثمنها وهـو مائـة علـى أن    :" ووجه ذلك  

نانير لم يدر الحميل هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة دينـار ولـم   أعطيك عشرة د

   .)6(يأخذ إلا عشرة أو يسلم من الغرامة فيأخذ العشرة

 .أن اشتراط الأجر في الضمان يؤول إلى قرض جر منفعة  )6(

شرط  فإذاأنه في حال أداء الضامن للمضمون له يكون الضامن مقرضاً للمضمون، : ووجه ذلك 

  .)7(لجعل مع ضمان المثل، فقد شرط له زيادة على ما أقرضه وهو رباله ا

                                                   
  .3864، ص5، جالفقه الإسلامي وأدلته: المكافأة، الجائزة، الزحيلي: الجُعل )1(

 .113، ص5ج ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: غربيالم )2(

 .2، صأخذ الأجر على الضمانحكم : الشبيلي )3(

 .3المرجع السابق، ص )4(

  . 4المرجع السابق، ص )5(

 ،1، ط191، ص1ج ،شـرح ميـارة الفاسـي    ):هـ1072: الوفاة(عبد االله محمد بن أحمد  وأب ، بن محمد المالكيا )6(

  .م2000 -هـ1420، دار الكتب العلمية: ، بيروتعبد الرحمن عبد اللطيف حسن: تحقيق

 .6، صأخذ الأجر على الضمانحكم : الشبيلي )7(
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  جواز أخذ الأجر على الضمان: القول الثاني

، )2(وعبد الحليم محمود ،)1(الخفيف علي :وذهب إلى هذا القول بعض المتأخرين، ومنهم

   .)4(، وغيرهم)3(ونزيه حماد

  -:استدل أصحاب هذا القول بما يلي 

قود والشروط الحل، ولم يثبت عندهم ما يمنع من اشتراط الأجـر علـى   أن الأصل في الع )1(

 الضمان، فضلاً عن أن الضمان عمل محترم، يعزز من قيمة التزامات العميل المضـمون، 

 .)5(ويحتمل الضامن بسببه المخاطرة، فكان حرياً أن يستحق الأجر بهذا العمل

الخـراج  : " م أنـه قـال  يه وسـلّ ى االله علما روت عائشة رضي االله عنها عن النبي صلّ )2(

  .)6("بالضمان

  .)7(أن الضامن يغرم في حال عدم تأدية المضمون، فله أن يربح بمقابلة ذلك: ووجه الدلالة

أن تحريم الأجر على الضمان مبني على العرف ، فلذا ينبغي أن يتغير الحكـم بتغيـر    )3(

نقـلاب كثيـر مـن أعمـال     العرف، لأن أعمال التبرعات محكومة بالعرف لا بالنص ، بدليل ا

والضيافة، فإذا كان الضمان الـذي لا يجـوز أخـذ     أعمال تؤدى بالأجر كالإمامةالتبرعات إلى 

الأجر عليه هو الضمان الشخصي المبني على الشهامة، أو دفع الكرب عن الناس، فان الضمان 

                                                   
هـ،  تولى عدة وظائف في التـدريس الجـامعي والقضـاء    1309ولد في مصر سنة ) معاصر(علي محمد الخفيف  )1(

لكتب في المعاملات المالية والأحـوال الشخصـية   الشرعي والمحاماة الشرعية وإدارة المساجد، له العديد من الأبحاث وا

والسياسة الشرعية، وخاصة في القضايا المعاصرة، وفي المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي، و اختير عضوا فـي  

الإسلامية بالأزهر الشـريف،    موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوا  في مجمع البحوث 

 http://www.biblioislam.net  .مشرفا على قسم الدراسات الإسلامية والقانونية في معهد الدراسات العربيةوكذلك 

ولد في مصر وتولى أمانة مجمع البحوث الإسلامية، ثم تولى ) معاصر(فقيه ) هـ1397- 1328(عبد الحليم محمود  )2(

 www.abdel-halim.org: موقع الإمام عبد الحليم محمود/ .ف، وشيخًا للأزهر، وله العديد من المؤلفاتوزارة الأوقا

جامعة ام ) سابقا(كندا، وأستاذ الفقه الإسلامي  - وباحث ومستشار في الفقه الإسلامي )معاصر ( فقيه: نزيه حماد )3(

  www.Kaau.edu.sa/ .ية معاصرة في المال والاقتصادمن المؤلفات منها قضايا فقه العديدمكة المكرمة، له  - القرى

 .6صأخذ الأجر على الضمان، حكم : الشبيلي )4(

 .6المرجع السابق، ص )5(

 .  72ص/ سبق تخريجه )6(

 . 7، صأخذ الأجر على الضمانحكم : الشبيلي )7(
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الأعمـال   الصادر من المصرف ليس فيه من هذا المعنى شيء ، لأنه عمل يؤدي لفئة من رجال

 .)1(وهم لا يطلبون شفقة ولا إحساناً

  : الراجح

هو رأي الجمهور، لأن الأصل في الضمان انه من عقود التبرعات، وهو من باب المعـروف،  

  .الله تعالى إلابحيث لا يفعل 

  .وبناءً على ذلك لا يجوز أخذ الأجر على الضمان

خطابات الضمان التي تتعامل بهـا  ومن المواضيع المعاصرة المرتبطة بالأجر على الضمان هو 

  .المصارف في الوقت الحالي

تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه فـي حـدود   : فالمقصود بخطاب الضمان هو

 بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، وذلك ضماناً لوفاء مبلغ معين اتجاه طرف ثالث

المبلغ المضمون عند  الطرف خلال مدة معينة، على أن يدفع البنكهذا العميل بالتزامه اتجاه ذلك 

 أول مطالبة خلال سريان الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك الوقـت 

  .)2(بشروط التعاقد معه إخلالهحالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الثالث 

أن تكـون كفالـة أو    إمـا ات الضمان لعملائها، لأنها خطاب بإصدارة تقوم الإسلاميفالمصارف 

ما لم يصاحبهما ما يفسدهما، فخطاب الضـمان جـائز    الإسلاميوكالة، وهما جائزان في الفقه 

، واختلفوا في أخذ المقابل على الضمان تبعاً لاختلافهم في تكييفه، فقـد  الإصدارشرعاً من حيث 

عوضاً عن تقديم هذه الخطابات،  الإسلاميالبنك  رفضت معظم هيئات الفتوى الشرعية مبدأ أخذ

وقد أجاز الشـيخ عبـد الحميـد     .)3(ة عن هذا النشاطالإسلاميوبالتالي امتنعت بعض المصارف 

  .)5(الأردني الإسلاميأخذ الأجر لخطاب الضمان الصادر عن البنك  )4(السائح

                                                   
 .  7صأخذ الأجر على الضمان، حكم : الشبيلي )1(

 .293، صعاصرة في الفقه الإسلاميالمعاملات المالية الم: شبير )2(

 . 299المرجع السابق، ص )3(

ا مدرسـاً فـي   منه: الوظائف ولد في مدينة نابلس ودرس في الأزهر الشريف، وشغل العديد من: عبد الحميد السائح )4(

نيـة، وكـذلك   وأميناً عاماً للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، وشغل منصب وزير الشئون الدي ،كلية النجاح الوطنية

عبد ، الكيالي/ .قاضياً للقضاة، ورئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، وله العديد من المؤلفات، منها مكانة القدس في الإسلام

 . م1983المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ، 3، جموسوعة السياسة: الوهاب

  .300ص، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )5(
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  :لخطاب الضمان التكيف الفقهي

خطاب الضمان كفالة، ومنهم  أن إلىالمعاصرين ذهب بعض العلماء   :القول الأول  

، واستدلوا لذلك بأن تعريف كل من خطاب الضمان )2(وبكر أبو زيد )1(الدكتور الصديق الضرير

متفقان من حيث المعنى، وهو التزام الشخص مالاً واجباً على غيره  الإسلاميوالكفالة في الفقه 

  .)3(لشخص ثالث

ز أخذ الأجرة على خطاب الضمان عملاً بقول جمهور ذا القول، لا يجووبناءً على ه

  .)4(الفقهاء الذين منعوا أخذ الأجرة على الكفالة

  

ذهب بعض الباحثين أن خطاب الضمان وكالة، ومنهم الدكتور سامي : القول الثاني  

  .)5(دحمو

ن الوكالة يمكن أن إوبناءً على ذلك يجوز أخذ المصرف الأجر على خطاب الضمان، حيث 

  .)6(الإجارةن بأجر، وتأخذ أحكام تكو

                                                   
السودان، شغل عدة مناصـب   -م في أم درمان1918هو الصديق محمد الأمين الضرير ولد سنة : الصديق الضرير )1(

الشــرعية   جدة، ورئيس الهيئة العليا للرقابة -الخرطوم، عضو مجمع الفقه الإسلامي -عضو مجمع اللغة العربية: منها

 : ت المعهد الإسلامي للبحوث و التدريبمطبوعا/ .للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية ـ الخرطوم
www.irtipms.org/Siddiq%20Al%20Dareer_A.asp 

هـ في نجد، وقد عمل مدرسا وإماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، واختير 1365الشيخ بكر أبو زيد ولد عام  )2(

 عاما لوزارة العدل، وعضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء، ورئيسـاً لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي،      وكيلا

 ?www.muslm.net/vb/showthread.php./ خطاب الضمان البنكي، ومن مؤلفاته  

أضواء علـى   :، حمودة، محمود وحسنين، مصطفى300، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )3(

 .م1999مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، : ، عمان2، ط181، صالمعاملات المالية في الإسلام

 .300، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )4(

 لشـركات م،  له كتاب الأدوات التمويلية الإسلامية ل1938ولد في مدينة المجدل بفلسطين عام : الدكتور سامي حمود )5(

الـرئيس   كـان المساهمة، حيث ركز في كتابه على استثمار الأموال وتنظيم حسابات الودائع لدى البنوك الإسـلامية، و 

المباشر لإنشاء البنك الإسلامي الأردني، حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك فـي الفتـرة   

 ، موقع العالمي للاقتصاد الإسلاميال./ م13/10/1980م إلى1/3/1979الواقعة بين 
http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2021  

تطـوير الأعمـال   : ، حمود، سـامي حسـن  302، 301ص، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )6(

 .م1996 عة، دار الاتحاد العربي للطبا: ، القاهرة1، ط331، صالمصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية
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الخراج :" أن خطاب الضمان يمكن تخريجه على قاعدة إلىذهب بعض الباحثين : القول الثالث

  .)2(، ومنهم عبد الحميد البعلي)1("بالضمان

فالبنك وقد ضمن في خطاب الضمان، فيكون له نصيب من الربح : وعلى هذا الأساس

" مع العميل في هذه العملية  تهل الضمان لشراكمحنة، أو العائد للعميل من العملية المضمو

وكما أن استحقاق محله ضمان عمل العميل، وضمان عمل العميل نوع من العمل، " شراكة عقد

الربح يكون تارة بالمال أو العمل يكون تارةً بالضمان، وعلى هذا يكون للبنك حظ من كسب 

  .)3(العميل وربحه

  

، ومنهم السيد محمد )4(أن خطاب الضمان جعالة إلىلباحثين ذهب بعض ا: القول الرابع

، فيصح للبنك أن يأخذ عمولة على خطاب الضمان، لأن التعهد الذي يشتمل عليه )5(باقر الصدر

هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات الشخص المقاول، وبذلك يكون عملاً محترماً يمكن فرض 

  .)6(جعالة عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص

  

كان خطاب الضمان مغطى  إذاأنه وكالة  إلىذهب بعض الباحثين : القول الخامس

كان مغطى تغطية جزئية فانه  إذاكان غير مغطى، وأما  إذاتغطية كاملة من قبل العميل، وكفالة 

                                                   
 .302، ص المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )1(

مادة علمية ما بـين كتـاب    )100(عبد الحميد محمود البعلي، أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي، له أكثر من  )2(

لهيئة العليا للفتوى والرقابـة الشـرعية   أمين ل وبحث علمي منشور في الفقه الاقتصادي المقارن والبنوك الإسلامية، عمل

للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومارس القضاء والتدريس الجامعي لسنوات عديـدة، ويعمـل حاليـاً المستشـار     

الموقـع  ./ الأميري في الكويت الإسلامية بالديوانالاقتصادي باللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة 

   http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2021 :مي للاقتصاد الإسلاميالعال

 .302، ص المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )3(

 . 3864، ص5ج، الفقه الإسلامي وأدلته: المكافأة، الجائزة، الزحيلي: الجُعل )4(

ماذا تعـرف عـن   : العراق، له العديد من المؤلفات، منها -هـ في مدينة الكاظمية1353محمد باقر الصدر ولد سنة  )5(

  .الاقتصاد الإسلامي؟، البنك اللاربوي في الإسلام، خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي
http://www.alsadr.20m.com/seera.htm 

المعـاملات  : م، شبير1981دار التعارض، : ، بيروت7، ط130، صالبنك اللاربوي في الإسلام: الصدر، محمد باقر )6(

  .303، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي
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ذلك الدكتور علي  إلىوكالة في الجزء المغطى، وكفالة في غير المغطى، وممن ذهب 

  .)2(ذلك لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، وبناء على )1(السالوس

  .)3(القول الخامس الإسلاميوقد رجح مجمع الفقه 

  - :يلي ما وقد قرر المجمع الفقهي

ة الضمان سواء أكان بغطاء أم مليأن غطاء الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء ع .1

  .بدونه

مع مراعاة عدم  خطاب الضمان بنوعيه فجائز شرعاً لإصدار الإداريةأما المصاريف  .2

  .)4(الزيادة على اجر المثل

ة الالتزام بما قرره الإسلاميوبعد عرض هذا الموضوع من كافة جوانبه، فلا بد للمصارف 

  .المجمع الفقهي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
م، عمل بالتـدريس الجـامعي    1934هو ابن الشيخ أحمد علي السالوس، فقيه معاصر من مواليد عام : علي السالوس )1(

:  المؤلفـات منهـا   ، وله العديد منالإسلاميوهو أستاذ في الفقه والأصول، كما أنه خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه  

حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي،  حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلامي، معاملات البنوك الحديثة 

 http://www.islamway.com .ضوء الإسلام، المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الفقه في

، 1، ط134، صدراسة في الفقه الإسـلامي مقارنـة بالقـانون   / الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: السالوس، علي أحمد )2(

 .303ص، الإسلاميالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه : هـ، شبير1406مكتبة الفلاح، : الكويت

  . 303، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير )3(

  . 303،304، صالمرجع السابق )4(
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  المبحث السادس

  أجر الضمان وربح الضمان وكفالة الاستقدام في دول الخليج

  وعلاقتهم بشركة الوجوه

  

وضيح المقصود بكفالة الاستقدام في دول الخليج العربي، والعلاقة ت أودالمبحث،  في هذا

  .بينها وبين شركة الوجوه، وكذلك العلاقة بين كفالة الاستقدام وبين الأجر والربح على الضمان

هو كفالة استقدام الأجانب في بلدان الخليج في : المقصود بكفالة الاستقدام في دول الخليج

وز في بعض المهن أن يعمل الأجنبي، سواء كان مسلماً أو عربياً، القطاع الخاص، حيث لا يج

  .)1(الخ......باسم كفيله، صاحب جنسية البلد الخليجي، سعودي، كويتي،  إلاأو غير ذلك، 

استقدم الكفيل عاملاً من بلد آخر، سواء كان هذا الكفيل من القطاع العام أو الخاص، ليعمل  إذا

بأجر مقطوع أو بحصة من الربح، أو بمزيج منها، ) أي بمال الكفيل( العامل لديه في بلده بماله

   .)2(فلا بأس وهذا جائز

  .فالأجر والربح هنا في مقابل العمل

شركة بينهما، يقدم فيها المستقدم المكفول عملاً  االذي يستقدم شخصاً لينشئ الكفيل أما

اق، وفي الخسارة حسب المال، فهذا في الربح حسب الاتف نومالاً، ويقدم الكفيل مالاً، ويشتركا

  .)3(جائز

ولكن قوانين البلد المضيف قد تمنع الشخص المكفول من أن يعمل باسمه الخاص، عندئذ 

الشركة صاحبها الكفيل فقط، والباطن المستتر  أنتكون هذه الشركة مستترة، أي الظاهر المعلن 

  .أنهما شريكان في هذه المنشأة

كان على  إذاة، قد تقع الخيانة من أحد الشريكين، بحيث ففي هذه الصورة من الشرك

الشركة التزامات وديون كثيرة، فقد ينكر المكفول أنه شريك فيها، لكي تقع الالتزامات والديون 

                                                   
  . 58، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .58المرجع السابق، ص )2(

 .58المرجع السابق، ص )3(
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على الكفيل فقط، وقد تمتنع المحاكم عن الحكم للكفيل، لعدم اعترافها بهذه الشركة السرية 

  .المخالفة للقوانين

مال في هذه الشركة مقدماً كله من المكفول، وتكون الأرباح كبيرة، فينكر وربما يكون ال

زادت التزامات  إذا، وبالمقابل كفول، ليستولي على صافي موجودات الشركةمالكفيل ملكية ال

  .)1(الشركة وديونها، فقد ينكر المكفول ملكيته وذلك لكي يتحمل الكفيل وحده هذه الديون

وهي شركة الكفيل مع المكفول في  الأخرىالناحية  إلىاحية ونظر غض النظر عن هذه الن نفإ

  تجوز؟ لالضمان أو الذمة، فه وأ الربح بمجرد الكفالة، أي بالاعتماد على الجاه

ن المكفول في هذه الصورة قد يشتري البضائع أو المواد نسيئة، ويكون هذا الشراء باسم إأي 

من التزامات الشركة، فهذه تمثل صورة لشركة يضن هذا الكفيل إالكفيل وعلى ضمانه، كما 

الوجوه لم يتناولها العلماء من قبل، وهي عندما لا يقوم الوجيه بالشراء نسيئة بنفسه، بل يوكل 

  .)2(شريكه العامل فيقوم هذا العامل بالشراء والبيع، ويقتسمان الربح

ين أجازوا شركة فيرى الدكتور رفيق المصري في هذه الصورة أنها ربما تجوز عند الذ

الاعتراض الذي ورد في الصورة  إلا، وأنها لا يعترض عليها )الحنفية والحنابلة(الوجوه 

بمجهول، فيرى الدكتور أنه يمكن قبولها مع  ، وهو الوكالة والكفالةالمشهورة لشركة الوجوه

  .)3(التخفيف من الجهالة ما أمكن

خذ منه مبلغاً مقطوعاً في الشهر، أو في السنة، أما في حالة اتفاق الكفيل مع المكفول على أن يأ

 أخذ الأجر على الضمان والذي وضحناه سابقاً، ورجحنا فيه رأي حكمإلى فهنا يرجع الموضوع 

  .)4(عدم جواز أخذ الأجر على الضمان جمهور الفقهاء، وهو

  - :بالكفالة التجارية ىسميأما قرار المجمع الفقهي حول كفالة الاستقدام أو ما 

  :قد وضح المجمع الفقهي صور الكفالة التجارية وحكمهاو

                                                   
   .58،59، صالوجوه دراسة تحليلية شركة/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 .59صالمرجع السابق،  )2(

 .27المرجع السابق، ص )3(

 .107-105ص) الأجر على الضمانالربح بالضمان والمبحث الخامس، : خامسالفصل ال(سبق توضيحه  )4(
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موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن : الصورة الأولى

باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه، دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام 

تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص؛ حيث منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي 

  .يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع

هي ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق : حكمها

معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو 

  .خالفة ولي الأمرما التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ووهذ. الإجارة

  

مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها القوانين، : الصورة الثانية

ويتقاضى المواطن مبلغاً مقطوعاً أو دورياً، يتفق عليه نظير استخدام الترخيص في النشاط أو 

  .المشروع المشترك

مالية من المواطن مع تقديم الرخصة، أو من خلال تقديم  خلال مساهمةفهذه الصورة تتم من 

الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويماً عادلاً بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في الحصول 

مساهمة ) غير المواطن(وتكون حصة الطرف الآخر . عليها عرفاً لتحديد حصة مقدم الترخيص

وهذا التعامل بالكفالة . ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد نسبة الربحمالية 

  .)1(التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص

  

  

  

                                                   
 :ين المذاهب الإسلاميةالمجمع العالمي للتقريب ب، قرارات وتوصيات  الدورة السادسة عشرة : مجمع الفقه الإسلامي )1(

   م 2005-هـ1426 ، دبيجمادى الاولى وجمادى الثانية/ 49رسالة التقريب العدد 
a/markaz/nashatat/elmia/matboat/resalataltaghrib/49/http://www.taghrib.org/arabic/nashat/elmi

049_13.html 
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  المبحث السابع

  الإسلامين في الاقتصاد ودور القروض والدي

، والإحسان الإرفاقأي بلا ربا، فهي من عقود  قروض بلا فائدة، الإسلامالقروض في 

تمنح  إذتنتشر في المعاملات الاقتصادية، بل هي في المعاملات الاجتماعية،  نفلا يتصور أ

على نطاق ضيق، للمشروعات الحرفية  إنتاجيةلأغراض استهلاكية ضرورية، وربما لأغراض 

اؤه عن طلب الزكاة أو الصدقة غنإصاحب المشروع، و إلى الإحسان، حيث يقصد بها الصغيرة

  .)1(بتأمين مصدر رزق دائم له ولعياله

، بل الأصل فيه المعاوضة، للإرفاقأما البيوع المؤجلة، فالأجل فيها يمكن أن لا يكون 

الزيادة في الثمن في ) )5(، والحنابلة)4(، الشافعية)3(المالكية ،)2(الحنفية( أجاز جمهور الفقهاء إذ

في  يزيد ، أو في المبيع في بيع السلم لأجل الأجل، وبما أن ربح البائع أو التاجر)6(البيع بالنسيئة

البيوع المؤجلة بخلاف  الإسلاميأن تنتشر في الاقتصاد  إذنالبيع المؤجل، فمن المتصور 

  .)7(القروض

ومن هنا نجد الفقهاء يتحدثون في شركة الوجوه عن شريك يشتري نسيئة، ولا يتحدثون 

التجارة والربح، وقد قامت أساساً  إلىرض، وبما أن شركة الوجوه شركة هادفة عن شريك يقت

) وساطة مصرف مثلاً أي بلا(على الشراء بالنسيئة، فهذا يدل على مدى دور الائتمان المباشر 

بمطلق العقد  إمافي المعاملات، فالشركاء في جميع الشركات يمكن أن يشتروا ويبيعوا بالنسيئة، 

، فالائتمان قد انتشر في المعاملات والإذنبالتعويض  وإماتجارة وأعرافها، حسب عادات ال

  .)8(ة، حتى قامت شركة بكاملها على أساسه، وهي شركة الوجوهالإسلامي

                                                   
 . 67، صشركة الوجوه دراسة تحليلية/نحو اقتصاد إسلامي: المصري )1(

 . 142، ص5ج ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابدين )2(

: ، بيروتمحمد عليش: تحقيق  ، 58، ص3، جالشرح الكبير): هـ1201 :الوفاة(  سيدي أحمد الدردير، أبو البركات )3(

  . دار الفكر

 . 291،  ص7ج، الأم :الإمام الشافعي )4(

 . 161، ص4، جالمغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: ابن قدامة )5(

 .3461، ص5، جالفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي )6(

 .67، صشركة الوجوه دراسة تحليلية /صاد إسلامينحو اقت: المصري )7(

  .67،68المرجع السابق، ص (8)
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  الخاتمة

بأن يسر لي إتمام  ،والشكر له سبحانه على توفيقه ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

ى االله صلّم وبارك على سيدنا محمد وسلّ مّالله وصلّ ،حانههذه الرسالة، فله المنة والفضل سب

  .وأزواجه وذريته وآله وصحبهم عليه وسلّ

 ،من خلال ما تم عرضه في هذه الرسالة، وإتماماً للفائدة أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها

  : والتي ترتب عليها مجموعة من التوصيات والتي أوجزها فيما يلي

  :حثنتائج الب) أولاً

 .سم شركة الوجوهايتفق القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي على تسميتها ب )1(

صورة شركة الوجوه من حيث الشركاء، والتي يتفق فيها القانون المدني الأردني مع الفقه  )2(

بوجهيهما وثقة  ا ويبيعاعلى أن يشتري لهما ن فأكثر لا مالياشتراك وجيه: الإسلامي هي

 .التجار بهما

شركة الوجوه في الفقه الإسلامي إلى مفاوضة وعنان، وهذا التقسيم لم نجده في القانون  تقسم )3(

 . المدني الأردني

لا أن هناك صورة واحدة جائزة عند إمذهبي الحنفية والحنابلة، في شركة الوجوه جائزة فقط  )4(

واء أن يشتري الوجيهان سلعة بالنسيئة معاً، مناصفةً، س: جميع المذاهب الفقهية، وهي

تضامنا في السداد أم لا؟ أما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فإنه يجيز شركة الوجوه، وذلك 

 ).620(و ) 619(من خلال المادتين 

 :اختلاف الفقهاء في توزيع الربح على قولين )5(

 .ينبغي أن يشترط الشريكان الربح على قدر اشتراط الملك في المشترى: القول الأول

  .لربح على ما شرطه الشريكانا: القول الثاني

 .إلا أن القانون المدني يوزع الربح حسب الضمان ما لم يتفقا على غير ذلك

توزع الخسارة في الفقه الإسلامي باتفاق الفقهاء المجيزين لهذه الشركة بمقدار حصة  )6(

 الشريكين في المال، وكذلك القانون المدني الأردني توزع الخسارة بنسبة ما ضمنه كل منهم

 .من المال الذي اشتروه بنسيئة، ما لم يتفق على غير ذلك



 117

الربح بالضمان في شركة الوجوه، وذلك باتفاق الفقهاء المجيزين لشـركة الوجـوه،   حق تيس )7(

 .لأنهم يجوزون أن تكون حصة الشريك ضماناً

وكذلك القانون المدني الأردني نص على توزيع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما 

  .ل منهم في المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلككضمنه 

تحدد من خلال واجبات الشريك وحقوقـه، وحقـوق دائنـي    تمسئولية الشريك فقهاً وقانوناً  )8(

 .الشركة

  :أما واجبات الشريك المتفق عليها في الفقه الإسلامي والقانون المدني

  .دهكل شريك يعتبر أميناً على مال الشركة الذي في ي •

 .كل شريك أن يبذل غاية الجهد في إنجاح الشركة علىالمفروض  •

 .عن أي تصرف يلحق الضرر في الشركة الامتناع •

 .لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة •

  .شيئاً من دين الشركة، كان ما قبضه مشتركاً بين الشركاء قبضوإذا 

  :ي الفقه الإسلامي والقانون المدني ما يليأما بالنسبة لحقوق الشريك المتفق عليها ف 

 .حق الشريك في اقتسام الربح •

 .طلاع على دفاتر الشركة ومستنداتهاالا •

 .على تصرفات المدير، إذا تبين له أنها تعود بالضرر على الشركة الاعتراضالحق في  •

ازل عن حقه في إلا أن الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني يختلفان في حق الشريك في التن

سواء كان تنازل الشريك عـن حقـه    ،الشركة لأجنبي يحل محله، فالفقه الإسلامي لا يجيز ذلك

بدون عوض، ففي هذه الحالة تنفسخ الشركة ، ويجوز إعادة تكوينها بعقد جديد مـع   مبعوض أ

و موافقة الشريك الآخر، بينما القانون المدني الأردني يجيز ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء، أ

 .ذا أجاز عقد الشركة ذلكإأكثريتهم، 

فالفقه الإسلامي يلزم الشركاء جميعاً بالدين بمقدار أنصـبائهم مـن    :أما بالنسبة لحقوق الدائنين

رأس المال إذا كانت الشركة غير شركة المفاوضة، أما في شركة المفاوضة فتلـزم الشـركاء   

 .متضامنين
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يلزم الشركاء في أموالهم الخاصة، وما بقي من الدين  أما في القانون المدني، فإن الدين

بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة ما لم يشترط الشركاء التكافل في عقد الشركة لأنهم 

  .في هذه الحالة يتحملون الدين جميعاً بالتضامن

 أن يتفق الفقه الإسلامي والقانون المدني في الأسباب الجبرية لإنهـاء شـركة الوجـوه، إلا    )9(

القانون المدني لم يذكر الإغماء كسبب من أسباب إنهاء الشركة، وهذا يتفـق مـع جمهـور    

، وكذلك لم يرد أي ذكر لموضوع التأميم في القانون المدني المجيزين لشركة الوجوه العلماء

 .الأردني، علماً أن بعض الدول العربية قامت بتأميم كثير من الشركات

نهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي والقانون المـدني هـو   لإ الاختياريةمن الأسباب  )10(

انسحاب أحد الشركاء، فالفقه الإسلامي يجيز للشريك أن ينسحب مـن الشـركة، أو يطلـب    

إخراجه منها في أي وقت شاء، ما لم يترتب الضرر على الشركاء بسبب انسحابه، بينما في 

 .ضاء لإخراجه من الشركة ولأسباب معقولةالقانون المدني لا بد للشريك من أن يلجأ إلى الق

فصل الشريك من الشركة في الفقه الإسلامي يترتب عليه فسخ الشركة، بينما في القانون  )11(

 .الوضعي تستمر الشركة من غير اتفاق جديد

لإنهاء الشركة في الفقه الإسلامي، بينما  الاختياريةردة أحد الشريكين سبب من الأسباب  )12(

يتطرق لذلك، مما يدل على أن ردة أحد الشريكين ليسـت مـن الأسـباب    القانون المدني لم 

 .الموجبة لإنهاء الشركة في القانون

الفرق بين المضاربة والوجوه أن رب المال في شركة المضاربة شريك للعامل، أما رب  )13(

 .المال في الوجوه فهو دائن وليس بشريك

لبيع نقداً إلى آخر، ويختلفان مـن  التورق والوجوه يتفقان في الشراء نسيئة من واحد، وا )14(

من أجل سد حاجـة عارضـة للمـال،     المالالتورق هو الحصول على  فين القصد إحيث 

 .  والقصد من شركة الوجوه، هو تحقيق الأرباح بعد سداد الدين

هي مال يدفع لإحقاق باطل، أو لإبطـال  : الرشوةفالفرق بين الرشوة والربح بالضمان،   )15(

لـيس فيـه هـذا    بينما الربح بالضـمان  . ه فعله، أو لباطل يلزمه تركهحق، أو لواجب يلزم
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المعنى، فالوجيه في شركة الوجوه يملك البضاعة المشتراة بالدين ويضـمنها، فهـي ليسـت    

 .مجرد سمعة، فالسمعة هي المسهلة لهذا الملك

 هو أن تكـون : المقصود بالحصة بالنفوذفالفرق بين الحصة بالنفوذ والحصة بالضمان،  )16(

حصة الشريك في الشركة بما يتمتع به من سمعه أو نفوذ سياسي أو ثقة مالية دون الاشتراك 

برأس المال، بينما في شركة الوجوه لا يكتفى بوجاهة الشركاء، بل لابد مـن العمـل فـي    

 .البضاعة المشتراة  بوجاهتهم

هـور  جواز الربح بالضمان، بينما لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان حسب مـذهب جم  )17(

 .الفقهاء

  :أهم التوصيات) ثانياً

ضرورة تفعيل شركة الوجوه في الحياة العملية لتكون بديلاً عـن القـروض الربويـة     )1(

 .والتعامل مع البنوك

لا بد للقانون المدني الأردني النظر في جميع صور شركة الوجوه الواردة فـي الفقـه    )2(

 .الإسلامي، وإصدار مواد قانونية بخصوصها

المعاصرين والمجمع الفقهي النظر في إحدى صور شركة الوجوه، وهـي   لا بد للفقهاء )3(

عندما تكون الشركة بين وجيه وخامل، الوجيه يوكل شريكه الخامل بالشراء نسـيئة  

ن شركته بحصـة  إن الوجيه لا يعمل في الشراء ولا في البيع، وإوالبيع، أي  باسمه

محضة، فلا بـد لهـم مـن    من الربح، أو من الكسب، إنما هي في مقابل سمعته ال

ها، لأن الفقهاء القدامى لم يتعرضـوا  لتوضيح هذه الصورة، وإعطاء حكم شرعي 

لا أن الدكتور رفيق المصري ذكر هـذه  إن، ولهذه الصورة وكذلك العلماء المعاصر

 .الصورة، وتركها للمناقشة

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الآيات القرآنية مسرد

  الآية  السورة
رقم 

  الآية
  الصفحة

≅¨  البقرة ym r& uρ } ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 $# {  275  95  

  النساء

  

 }HωÎ) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ {  29  61  

$ yγ •ƒ r' ¯≈tƒ } š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6oΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈t6 ø9$$ Î/ HωÎ) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ {  
29  100  

${   المائدة yγ •ƒ r' ¯≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ (#θ èù ÷ρ r& Ï Šθ à) ãèø9 $$ Î/{  1  25 ،60  

‰Ï{   الأنعام ôγ yè Î/ uρ «!$# (#θ èù÷ρ r& {  152  25  

  يونس
 }ö≅ è% Ο çF ÷ƒ u™ u‘ r& !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ ÏiΒ 5− ø— Íh‘ Ο çF ù= yèyf sù çμ ÷Ζ ÏiΒ 

$ YΒ# t ym Wξ≈ n= ym uρ {  
59  27  

θ#){   النحل èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# # sŒ Î) óΟ ›?‰ yγ≈ tã {  91  25  

θ#){   الإسراء èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9$$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yèø9 $# šχ%x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ {  34  25  

© {  لقمان o_ ç6≈tƒ Ÿω õ8 Î ô³ è@ «! $$ Î/ ( χ Î) x8 ÷ Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 Ò ΟŠ Ïà tã{  13  8  
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  الأحاديث النبوية الشريفة مسرد
  الصفحة الحديثطرف  الرقم

  96  ......"  ورضيتم بالزرع،  ،إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر "  1

2  
اني االله، فيأتي، فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولّ: بعد أما" 

  ............................"أهديت ليوهذا هدية  هذا لكم :فيقول
102  

  34  "............. صاحبه أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما"   3

  35  "إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"   4

  27  "لا تجتمع على ضلالة إن أمتي"   5

  "الخراج بالضمان"   6
71 ،72، 

107   

  36  "لا ضرر ولا ضرار"   7

  35  " هلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس"   8

  100  "لعن االله الراشي والمرتشي "  9

  101  "لعن االله الراشي والمرتشي والرائش"   10

  26  "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن"   11

  "…………………… المسلمون عند شروطهم"   12
26 ،44 ،

65  

  8  "من أعتق شِرْكاً له فيه عبد"   13

  99، 44  "نهى عن ربح ما لم يضمن "  14

  الآثار سردم
  الصفحة الأثر  الرقم

1.  
حيث روي انه خرج عبد االله وعبيد االله ابنا عمر بن الخطاب في جيش 

  إلى العراق
103  

  96  دخلت على عائشة رضي االله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم  .2

  26  كنت ابيع البز في زمان عمر بن الخطاب  .3
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  المصادر والمراجعقائمة 

 

 لكريمالقرآن ا  **

مؤسسة : ، مصرمسند أحمد بن حنبل: االله الشيباني أحمد بن حنبل أبو عبدالإمام أحمد،  - 

 .قرطبة

مؤسسة الحلبي وشركاه : ، الطبعة الأخيرة، مصرالأنوار لأعمال الأبرار: ردبيلي، يوسفالأ - 

  . م1969 - هـ1389للنشر والتوزيع، 

جواهر العقود ): هـ880: الوفاة(محمد بن أحمد المنهاجي  شمس الدين ، الأسيوطي - 

  .دار الكتب العلمية: بيروت، ومعين القضاة والموقعين والشهود

فتح الوهاب ): هـ926: الوفاة(نصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبويحيى الأ - 

 .هـ1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طبشرح منهج الطلاب

مصطفى ديب البغا، . د: ، تحقيقح البخاريصحي: البخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبداالله - 

 .م1987- هـ1407دار ابن كثير، : ، بيروت، اليمامة3ط

،  58، ص3، جالشرح الكبير): هـ1201: الوفاة( أبو البركات، سيدي أحمد الدردير   - 

 .دار الفكر: محمد عليش، بيروت: تحقيق 

 - هـ1413، 2، طعلى مذهب الإمام الشافعي الفقه المنهجي: البغا، مصطفى وآخرون - 

 .م1992

دار : بيروت ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: البغدادي، إسماعيل باشا - 

  .م1992هـ، 1413الكتب العلمية، 

: بيروت، 4، طإعانة الطالبين: السيد محمد شطا الدمياطيالعارف باالله  بن بكر وأبالبكري،  - 

 .هـ1300دار إحياء التراث العربي، 

: ، الرياضالروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس بن إدريس ،البهوتي - 

 .هـ1390، مكتبة الرياض الحديثة
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: ، المسمىشرح منتهى الارادات): هـ1051: الوفاة(البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس  - 

  .دار الفكر: دقائق اولى النهى لشرح المنتهى، بيروت

، تعليق الشيخ هلال اف القناع عن متن الاقناعكش: البهوتي، منصور بن يونس بن ادريس - 

 .م1982- هـ1402دار الفكر، : مصيلحي مصطفى هلال، بيروت

حاشية البيجرمي على شرح ): هـ1221: الوفاة(البيجرمي، سليمان بن عمر بن محمد  - 

 .المكتبة الإسلامية: ، تركيا، ديار بكر)التجريد لنفع العبيد(منهج الطلاب 

محمد : تحقيق ،سنن البيهقي الكبرى :لحسين بن علي بن موسى أبو بكرأحمد بن ا، البيهقي - 

 .م1994- هـ1414  ،مكتبة دار الباز: مكة المكرمة، عبد القادر عطا

، أحمد محمد شاكر: تحقيقالجامع الصحيح  :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الترمذي  - 

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت

حازم : ، تحقيق1، طإعلاء السنن): هـ1394: الوفاة(اني التهانوي، ظفر أحمد العثم - 

  .م1997- هـ1418دار الكتب العلمية، : القاضي، بيروت

القواعد النورانية ): هـ728: الوفاة(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس  - 

 .هـ1399دار المعرفة، : محمد حامد الفقي، بيروت: ، تحقيقالفقهية

كتب ورسائل : مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباسابن تيمية،   - 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : ، تحقيق2، طوفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

 .مكتبة ابن تيمية: النجدي، القاهرة

ث محمد ثال :تحقيق ، 1ط ،التلقين في الفقه المالكي: عبد الوهاب بن علي بن نصر، الثعلبي - 

 .هـ1415التجارية، المكتبة : مكة المكرمة، سعيد الغاني

: الوفاة(راني، مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر ابن تيمية حال - 

محمد حسن محمد : ، تحقيقالمحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل): هـ652

 .م1999- هـ1419دار الكتب العلمية، : بيروت ،1حسن اسماعيل، ط

دار : ، تحقيق إبراهيم الأبياري، بيروت1، طالتعريفات :الجرجاني، علي بن محمد بن علي - 

  .هـ1405الكتاب العربي، 
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الدار : عمان، مدني الأردنيالوسيط في شرح القانون ال: الجميعي، عبد الباسط وآخرون - 

 .2001العربية للموسوعات، 

جامع ): هـ646: الوفاة(يونس الكردي  ابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن - 

 .م2004دار الكتب العلمية للنشر، : بيروت، الأمهات

: ، تحقيق 1، طالمستدرك على الصحيحين: الحاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله النيسابوري - 

 .م1990 -هـ1411دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، بيروت

صحيح ابن حبان بترتيب ابن : تيبسالحمد أبو حاتم التميمي محمد بن حبان بن أابن حبان،  - 

 .م1993-هـ1414،مؤسسة الرسالة: بيروت، ؤوطاشعيب الأرن: تحقيق ، 2، طبلبان

، 1، طتهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي :ابن حجر - 

 .م1984 - هـ1404دار الفكر، : بيروت

الدر المختار شرح تنوير ): هـ1088: الوفاة(ن بن علي الحصكفي، محمد علاء الدي - 

 .هـ1386دار الفكر، : ، بيروت2، طالأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة

: ، القاهرة1ط ،تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: حمود، سامي حسن - 

 .هـ1396 دار الاتحاد العربي للطباعة،

: ، عمان2، طأضواء على المعاملات المالية في الإسلام: مصطفىحسنين، و حمودة، محمود - 

  .م1999مؤسسة الوراق للخدمات الحديثة، 

مؤسسة الوراق، : ، عمانفقه المعاملات: حمودة، محمود محمد وعساف، محمد مطلق - 

 .م2000

الخرشي على مختصر ): هـ1102: الوفاة(الخرشي، ابو عبد االله بن  عبد االله بن علي  - 

  .م1983دار الفكر للطباعة، : ، بيروتلسيدي خلي

، 1، طالشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: الخياط، عبد العزيز عزت - 

جمعية عمال المطابع / منشورات وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية: عمان

 .م1971- هـ1390التعاونية، 
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: ، تحقيق سنن الدارقطني): هـ 385: فاةالو(الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن البغدادي  - 

 .م1966- هـ1386دار المعرفة، : السيد عبد االله هاشم يماني المدني، بيروت

سنن أبي ): هـ 275: الوفاة(أبو داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي  - 

 .دار الفكر: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: ، تحقيق داود

: ، تحقيق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير): هـ1230: الوفاة ( ةد عرفمحم الدسوقي، - 

 .دار الفكر: محمد عليش،  بيروت

فتح ): هـ623: الوفاة(القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني  والرافعي، أب - 

دار الكتب : علي محمد معوض وآخرون، بيروت: ، تحقيق1، طالعزيز شرح الوجيز

 .م1997-هـ1417 العلمية،

مكتبة : مكة، 2، طواعدقال): هـ795: الوفاة(الفرج عبد الرحمن الحنبلي  و، أبابن رجب - 

 .م1999، نزار مصطفى الباز

بداية المجتهد ): هـ595: الوفاة(ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي  - 

  .م1988-هـ1408دار الكتب العلمية، : ، بيروت10، طونهاية المقتصد

، شرح حدود ابن عرفة): هـ894: الوفاة(الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله  - 

 .محمد أبو الأجفان وطاهر العموري: تحقيق

الجوهرة ): هـ800: الوفاة(الزبيدي، أبوبكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني  - 

  .هـ1322المطبعة الخيرية، : ، القاهرة1، طالنيرة لمختصر القدوري

 .، دار الهدايةالقاموس تاج العروس من جواهر: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني - 

، الفقهي المعروف والمصرفي المنظم( حقيقته، أنواعه  التـورق: وهبة مصطفى ،الزحيلي - 

الإمارات العربية ، الدورة التاسعة عشرة، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، )بحث منشور( 

 . م2009، المتحدة

 دار الفكر المعاصر،: معدلة، بيروت 4، طالفقه الإسلامي وأدلته: ي، وهبة مصطفىالزحيل - 

 .م1997 -هـ1418
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، بقلم مصطفى أحمد 2، طشرح القواعد الفقهية: الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد - 

 .دار القلم: الزرقا، دمشق

سلام محمد عبد ال: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: الحسن أحمد بن فارس وابن زكريا، أب - 

 .م1999-هـ1420دار الجيل، : ، بيروت2هارون، ط

دراسة فقهية /شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي: الزيادات، عماد عبد الحفيظ - 

 .م2008-هـ1428دار النفائس، : ، الاردن1مقارنة بالقوانين الوضعية، ط

ين الحقائق شرح كنز تب): هـ743: الوفاة(فخر الدين عثمان بن علي الحنفي :  الزيلعي - 

 .هـ1313دار الكتب الإسلامي، : ، القاهرةالدقائق

 .م1993العربي،  الفتح للإعلام: ، القاهرة 10، ط288، ص1، جفقه السنة: سيدسابق،  - 

دراسة في الفقه الإسلامي مقارنة / الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة: السالوس، علي أحمد - 

 .هـ1406مكتبة الفلاح، : ، الكويت1، طبالقانون

-هـ1398دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت3، طالمبسوط: السرخسي، شمس الدين - 

 .م1978

، تنقيح المستشار أحمد الوسيط في شرح القانون المدني: السنهوري، عبد الرازق أحمد - 

 .م2004منشأة جلال حزل وشركاه، : مدحت، الاسكندرية

مطالب أولي النهى في شرح غاية ): هـ1243 :الوفاة(مصطفى الرحيباني  ، السيوطي - 

  .م1961، المكتب الإسلامي: ، دمشقالمنتهى

، دار المعرفة: ، بيروت2ط، الأم :محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللالشافعي،  - 

 .هـ1393

دار : ، عمان4، طالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: شبير، محمد عثمان - 

 .م2001- هـ1422 النفائس للنشر والتوزيع،

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ): هـ977: الوفاة(الشربيني، محمد الخطيب  - 

 .دار الفكر: ، بيروتالمنهاج
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محمد ناصر الدين : تحقيق  ،السنة): 287 :الوفاة(عمرو بن أبي عاصم الضحاك  ،الشيباني - 

  .هـ1400، المكتب الإسلامي: ، بيروت1، طالألباني

المهذب ): هـ476: الوفاة(اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، أبو  - 

  .م1959- هـ1379دار المعرفة للطباعة والنشر، : ، بيروت2، طفي فقه الإمام الشافعي

دار الفكر للطباعة والنشر، : ، بيروت1، طصفوة التفاسير: الصابوني، محمد علي - 

 .م1996-هـ1416

محمد عبد : ضبطه وصححه: تحقيق، 1ط ،رب المسالكبلغة السالك لأق: أحمد، الصاوي - 

  .م1995 - هـ1415، دار الكتب العلمية: بيروت السلام شاهين

: عمان ،1، طشرح الوقاية): هـ747: الوفاة(صدر الشريعة، عبيد االله بن مسعود المحبوبي  - 

 .م2006مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 

 .م1981دار التعارض، : بيروت، 7ط ،لامالبنك اللاربوي في الإس: الصدر، محمد باقر - 

، منار السبيل في شرح الدليل): هـ1353: الوفاة( إبراهيم بن محمد بن سالم، بن ضويانا - 

  .هـ1405، مكتبة المعارف : الرياض ،عصام القلعجي: تحقيق، 2ط

حمدي بن : ، تحقيقالمعجم الكبير: الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم  - 

 .م1983- هـ1404مكتبة الزهراء، : ، الموصل2جيد السلفي، طعبدالم

، 1، طذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: أبو الطيب، محمد بن أحمد الفاسي المكي - 

 .هـ1410دار الكتب العلمية، : كمال يوسف الحوت بيروت: تحقيق

البابي  شركة مكتبة ومطبعة: ، مصر2ط ،حاشية رد المحتار: ابن عابدين، محمد أمين - 

 .م1966-هـ1386الحلبي، 

التاج والاكليل ): هـ897: الوفاة( العبدري، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله - 

  .هـ1398دار الفكر، : ، بيروت2، طلمختصر خليل

محمد عبد : ، تحقيقأحكام القرآن): هـ543: الوفاة(االله  بكر محمد بن عبد ابن العربي، أبو - 

 .دار الفكر للطباعة والنشر :القادر عطا، بيروت
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  :بيروتمنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، ): هـ1299: الوفاة(عليش، محمد  - 

 .م1989- هـ1409دار الفكر للطباعة، 

 ،1، طدراسة فقهية قضائية تحليلية ناقدة /شرح قانون الشركات الاردني: العموش، ابراهيم - 

 .م1994 - هـ1414، )ن.د: (عمان

محمد . د: ، تحقيقحاشية عميرة): هـ957: الوفاة(لدين أحمد الرلسي عميرة، شهاب ا - 

  .م2000- هـ1422دار الكتب العلمية، : ، بيروت1محمد تامر، ط

محمد عمر الشهير : ، تصحيحالبناية في شرح الهداية: العيني، أبو محمد محمود بن أحمد - 

 .م1981- هـ1401، دار الفكر للطباعة والنشر: ، بيروت1بناصر الإسلام الزامفوري، ط

  .القوانين الفقهية): هـ741: الوفاة(الغرناطي، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي  - 

دار المعرفة : ، بيروتالسراج الوهاج على متن المنهاج: الغمراوي، محمد الزهري - 

 .للطباعة والنشر

مية، المكتبة العل: ، بيروتاللباب في شرح الكتاب: الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني - 

  . م1993-هـ1413

دار ابن الجوزي، : ، الدمامالملخص الفقهي: آل فوزان، صالح بن فوزان بن عبداالله - 

 .م1994

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، لقاموس المحيطا: محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي - 

المصباح المنير في غريب ): هـ770: الوفاة(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري - 

  .المكتبة العلمية: ، بيروتللرافعي الشرح الكبير

  .م1976، لسنة 43، رقم القانون المدني الأردني - 

المغني في فقه الامام ): هـ620: الوفاة(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد المقدسي أبو محمد  - 

 .هـ1405دار الفكر، : ، بيروت1، طأحمد بن حنبل الشيباني

المقنع في فقه امام السنة أحمد بن حنبل : قدسيابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد الم - 

  .منشورات المؤسسة السعيدية: ، الرياضالشيباني
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 محمد: تحقيق، 1ط ،الذخيرة): هـ684: الوفاة( شهاب الدين أحمد بن إدريس ، القرافي - 

 .م1994الإسلامي،  دار الغرب: ، بيروتحجي

 ،الجامع لأحكام القرآن): هـ671 :الوفاة(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  - 

 .دار الشعب: القاهرة

: بيروت، 2ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع):  هـ587: الوفاة(علاء الدين ، الكاساني - 

 .م1982، دار الكتاب العربي

، تفسير القرآن العظيم): هـ774: الوفاة( ابن كثير، اسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء - 

 .هـ1401كر للطباعة والنشر، دار الف:  بيروت

الفوائد السمية في شرح النظم المسمى ): 1096: الوفاة(الكواكبي، محمد بن حسن بن أحمد  - 

 .هـ1324المطبعة الكبرى الأميرية، : مصر/ ، بولاق1، طبالفرائد السنية

المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه : الكواملة، نورالدين عبدالكريم - 

 .م2008- هـ1428دار النفائس للنشر والتوزيع، : عمان ،لاميالإس

عبد : ، تحقيق1، طزاد المحتاج بشرح المنهاج: الكوهجي، عبد االله بن الشيخ حسن الحسن  - 

 .م1980- هـ1402 الشؤون الدينية،: االله بن ابراهيم الأنصاري، قطر

للبدي على نيل المآرب حاشية ا): هـ1319: الوفاة(اللبدي، عبد الغني بن ياسين النابلسي  - 

دار البشائر : محمد سليمان الأشقر، بيروت: الدكتور: ، تحقيق وتعليقفي الفقه الحنبلي

 .م1999- هـ1419الإسلامية، 

محمد فؤاد عبد : تحقيق  ،سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينيابن ماجه،   - 

 .دار الفكر: بيروت الباقي،

 .دار صادر: بيروت ،المدونة الكبرى ): هـ179 :الوفاة(بن أنس امالك،  - 

رواية محمد بن / موطأ الإمام مالك): هـ179: الوفاة( بن أنس أبو عبداالله الأصبحيمالك، ا - 

وزارة الأوقاف، / التراث إحياءعبد الوهاب عبد اللطيف، لجنة : تحقيق الحسن الشيباني،

  .م1994-هـ1414 مطابع الأهرام التجارية، : ، القاهرة4ط
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: ، تحقيقالحاوي الكبير): هـ450: الوفاة(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  - 

 .م1994-هـ1414دار الفكر، : محمود مطرجي، بيروت. د

 .م2005دار الإسراء للنشر والتوزيع، : ، عمان1، طمجلة الأحكام العدلية - 

 ،شرح ميارة الفاسي :)هـ1072: الوفاة(عبد االله محمد بن أحمد  وأب، بن محمد المالكيا - 

 .م2000 - هـ1420،دار الكتب العلمية: ، بيروتعبد اللطيف عبد الرحمن :تحقيق، 1ط

): هـ885: الوفاة(المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد السعدي  - 

، تحقيق 1، طمام احمد بن حنبلالانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإ

منشورات / دار الكتب العلمية:  محمد حسن محمد حسن اسماعيل، بيروتأبي عبد االله

 .م1997-هـ1418محمد علي بيضون، 

الهداية ): هـ593:الوفاة( الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني وأب، انينالمرغي - 

 .المكتبة الإسلامية ،شرح بداية المبتدي

الهداية متن بداية : عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بكر بن - 

 .مكتبة ومطبعة محمد علي صبح: ، القاهرةالمبتدي

محمد فؤاد عبد : ، تحقيقصحيح مسلم: مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - 

 .دار اِحياء التراث العربي: الباقي، بيروت

، دراسة فقهية مقارنة /الإسلاميشركات العقود في التشريع : المشهداني، أحمد محمد حمد - 

 .م2005- هـ1425المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية

: ، دمشق1، طشركة الوجوه دراسة تحليلية/ نحو اقتصاد اسلامي: المصري، رفيق يونس - 

  .م2000-هـ1420 دار المكتبي،

دار  :مجمع اللغة العربية، استانبول: تحقيق  ،المعجم الوسيط: مصطفى، ابراهيم وآخرون - 

 .الدعوة

مواهب الجليل لشرح ): هـ954: الوفاة(المغربي، محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله  - 

  .هـ1398دار الفكر للطباعة، : ، بيروت2، طمختصر خليل
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، راجعه 4، طالفروع): هـ763: الوفاة(ابن مفلح، شمس الدين أبي عبد االله محمد المقدسي  - 

 .م1985- هـ1405كتب، عالم ال: عبد الستار احمد فراج، بيروت

 .دار صادر: ، بيروت1، طلسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري - 

الاختيار لتعليل ): هـ683: الوفاة(ابن مودود، عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي  - 

دار الكتب العلمية، : ، بيروت3عبد اللطيف محمد بن عبد الرحمن، ط: ، تحقيقالمختار

 .م2005-هـ1426

حاشية الروض ): هـ1392: الوفاة(النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي  - 

 .هـ1398، 1، طالمربع شرح زاد المستقنع

دار : ، بيروت2ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ):هـ970: الوفاة( زين الدين، ابن نجيم - 

 .المعرفة

 ،  1، طالسنن الكبرى): هـ303: الوفاة ( أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، النسائي - 

 .م1991 -هـ1411، دار الكتب العلمية: بيروت، سليمان البنداري افرعبد الغ.د: تحقيق

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة : الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند - 

 .م1991 - هـ1411، دار الفكر: بيروت، النعمان

روضة الطالبين وعمدة ): هـ676: الوفاة (يحيى بن شرف ، أبو زكريا محيي الدين النووي - 

 .هـ1405، المكتب الإسلامي: ، بيروت2ط ،المفتين

شرح ): هـ861: الوفاة(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري  - 

 .دار الفكر: ، بيروت2، طفتح القدير

مسند ): هـ307: الوفاة ( صلي التميميأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى المو، أبو يعلى  - 

 .م1984 - هـ1404،ار المأمون للتراثد:دمشق ،حسين سليم أسد: تحقيق، 1ط ،أبي يعلى

  :الموسوعات

دار الصفوة : ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت1، طالموسوعة الفقهية - 

 .م1992- هـ1412للطباعة والنشر، 
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  :الدوريات

التمويل بالتورق في المعاملات المالية : ن علي بن عزيزالغامدي، عبد العزيز ب - 

، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، )بحث منشور( ، )تأصيلية دراسة فقهية(المعاصرة 

  .م2007

، 3، ط)تحليل فقهي واقتصادي(مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي : قحف، منذر - 

 .م2004-هـ1425التدريب، للبحوث و البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي

 : الإلكترونية واقعالم

 http\\alahmad.com\node\713 معالم الاقتصاد الإسلامي،: الأحمد، ناصر بن محمد - 

 : ، جمع وترتيبمجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله - 

  موقع ابن باز ،محمد بن سعد الشويعر، اعداد وتنسيق. د  

   www.imambinbaz.org   

، الإسلامية مجلة البحوث: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 

 المملكة العربية السعودية

  http://alifta.org.sa/Default.aspx 

  ة أنا المسلم للحوار الإسلاميشبك - 

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=186161  

الشـيخ   ، موقـع )بحث منشور (حكم أخذ الأجر على الضمان : الشبيلي، يوسف بن عبد االله - 

  http://www.shubily.com  الدكتور  يوسف بن عبد االله الشبيلي

 ، )فتوى منشورة( حكم التورق الذي تجريه البنوك: يوسف بن عبد االله، الشبيلي - 

 http://www.shubily.com  

 . م1997لسنة ، قانون الشركات الأردني - 

  ، دراسة قانونية مقارنة/ كات التجاريةالشر: كوماني، لطيف جبر - 

- http\\www.ao-academy.org\ wesima- art.60731-946html 
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 غيررسالة دكتوراه (  مسئولية الشريك في الشركة: خالد بن محمد بن عبد االله ،الماجد - 

 ،هـ1423،المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،)منشورة

   http://www.imamu.edu.sa 

 المجمع العالمي، قرارات وتوصيات  الدورة السادسة عشرة: مجمع الفقه الإسلامي - 

، وجمادى الثانية الأولىجمادى  /49رسالة التقريب العدد : للتقريب بين المذاهب الإسلامية

   ،م 2005- هـ1426 دبي

www.taghrib.org/arabic/nashat/elmia/markaz/nashatat/elmia 

 جامعة الملك عبد العزيز، / الإسلامي الاقتصادأبحاث  مركز - 

http://www.Kaau.edu.sa  

 ،مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب - 

http://www.irtipms.org/Siddiq%20Al%20Dareer_A.asp 

 :الصدر موقع الإمام - 

 http://www.alsadr.20m.com/seera.htm 

 :موقع الإمام عبد الحليم محمود - 

    www.abdel-halim.org 

 موقع طريق الإسلام،  - 

http://www.islamway.com     

 :الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي - 

http://isegs.com/forum/showthread.php?t=2021 

المملكة ، الإسلام/ لاممعاملات الإس: والإرشادوالدعوة  والأوقاف الإسلاميةوزارة الشؤون  - 

  http://moamlat.al-islam.com    ،العربية السعودية

  ،بعض تطبيقات الغبن في القانون الوضعي في ضوء الشريعة الإسـلامية  :اليوسف، مسلم - 

http://www.saaid.net  
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A company of Dignitaries (Al-wujouh) and its Rules in the Islamic 
jurisprudence (Fiqh) and the Jordanian Civil Law  

Prepared by 
Rabia Arafat Shehadeh Diab  

Supervised 
Dr. Jamal Ahmad Zaid Al-Keelani  

Abstract  

This study addresses a company of dignitaries (or Al-wujouh group) 

in jurisprudence (fiqh) and compares it to Jordan civil law on account of its 

being a topic which requires further clarification.  I divided this research 

study into an introduction, a preface, five chapters, and a conclusion.  In the 

first part of the preface, I talked about the definition of the company of 

dignitaries from a linguistic, religious, and legal perspective.  Then in the 

second part of the preface, I pointed out the divisions of company in 

jurisprudence (Islamic fiqh) and civil law. 

In the first chapter, I discussed the definition of the company of 

dignitaries, its importance, its titles, its legality, its characteristics, and the 

limits of the partner’s responsibilities as it is perceived in jurisprudence 

(Islamic fiqh) and the civil law.  All this is made in six parts. The first part 

is about the definition of the company in the perspective of Islamic fiqh or 

jurisprudence and the civil law of Jordan.  In the second part I talked about 

the legality of the company of dignitaries.  The third part deals with the 

statement of the research and the importance of conducting research about 

the company of dignitaries in order to find the central theme behind having 

legality.  The fourth part deals with the various names which this company 

of dignitaries can assume. In the fifth part, I discussed the characteristics of 



 c

the company of dignitaries, and in the sixth part, I discussed the limits of 

the partner’s responsibilities. 

However, the second chapter of this research study looks at the 

forms of the company of dignitaries from the perspective of the Islamic 

fiqh and Jordanian civil law.  This is done in four ways: in the first 

component, I discussed the types of the company of dignitaries in the 

scholars’ perspective. In the second component, I talked about the forms of 

the company of dignitaries in the Jordanian civil law. The third part deals 

with Al-fuqaha’as views of the company of dignitaries. Finally the fourth 

part deals with the legal opinion concerning the company of dignitaries. 

In the third chapter, I wrote about the mechanism of distributing the 

profits and losses in the company of dignitaries based on the Islamic fiqh 

and Jordanian civil law, and that was done in three different sections. In the 

first section I wrote about distributing the profits according to the Islamic 

fiqh and the Jordanian civil law. In the second section I wrote about the 

distribution of losses according the Islamic fiqh and Jordanian civil law.  

The third section deals with the due profits with a pledge or promise in 

Islamic fiqh and Jordanian civil law. In this section I explained the meaning 

of ‘pledge’ semantically and conceptually and in the company of 

dignitaries. 

In chapter four, I discussed the termination of the company of 

dignitaries according to the Islamic fiqh and civil law in two components: 

in the first component, I talked about the compelling causes for the 

termination of the company of dignitaries in the Islamic fiqh and the 

Jordanian civil law. In the second component, I discussed the optional 
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causes for the termination of the company of dignitaries in the Islamic fiqh 

and Jordanian civil law. 

In the fifth chapter I focused on the comparisons and applications.  

That was done in seven components.  In the first component I discussed the 

difference between speculation and company of dignitaries. In the second 

component I discussed the difference between ‘tawarq’ and company of 

dignitaries. In the third component I discussed the distinction between 

bribery and profit with security. In the fourth component I discussed the 

quota share of influence and security. In the sixth component, I discussed 

the fare security and the profit guarantee. In the seventh component I 

discussed the role of credit and debts in the Islamic economy. I concluded 

this research study by pointing out the findings which I have reached and 

the set of recommendation which I would like to spell out as follows: 

(1) The company of dignitaries is permissible in Jordanian civil law. 

This has been referred to in Item (619) & Item (620). It is also 

permissible in Islamic jurisprudence (Islamic fiqh). 

(2) Comparisons and applications related to the company of dignitaries 

such as the difference between speculation and company of 

dignitaries, speculation and tawarq, bribery and profit-guarantee, 

share power and share security. 

* The most important recommendation was the activation of the 

company of dignitaries in practical life so that it can be a substitute for 

profit-interest loans and dealing with banks. 

 




